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 مقدمة

مورد هام من الموارد التي تعتمد عليها جل الدول من أجل تمويل الخزينة  الضرائب تعد 
إقتطاع نقدي إجباري من دون مقابل عكس الرسم الذي يكون له مقابل  العمومية، بإعتبارها

ن كان من الإمباشر ومحدد،  قتصاديين من يسلم بأن الضريبة لها مقابل غير مباشر حتى وا 
 .إطار الخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة المكلف بمواردها فينتفاع إيتجلى في 

يق بحيث أصبحت الدول تستخدمها لتحق كما تعتبر وسيلة لتوجيه ودفع عجلة الإقتصاد  
 أهدافها السياسية والإقتصادية وبرامجها التنموية.

 يعتمد فرض الضرائب على أساس قانوني، يتم بموجبه فرض الضريبة وتحصيلها،  
إصلاحات عميقة مست هياكلها وأحكامها الجبائية من أجل  2991وشهدت الجزائر منذ 

إعطاء فعالية للنظام الجبائي، وكذلك من أجل تكريس مبدأ الإستقرار في المعاملات التجارية 
متمثل في حقوق  من جهة، ومن جهة  ثانية لتحصيل إيراد مهم ينعش الخزينة العمومية

سنة قانونية كبيرة تنظم كل جوانبها الشكلية والموضوعية في حال وجود التسجيل، فأحكمها بتر 
نزاع بين المكلف والإدارة الضريبية، وعلى الرغم من تمتع هذه الأخيرة بإمتيازات السلطة العامة 
في فرض الضريبة على المكلفين بدفعها، إلا أن الدستور الجزائري عمل على حماية الافراد 

بائية وأعطاه عدة ضمانات للدفاع عن حقوقه وذلك حسب نص المادة من تعسف الإدارة الج
 .12121من الدستور الجزائري لسنة  271

أثناء تطبيق النصوص القانونية وحساب وعاء الضريبة وكيفية تطبيقها، تنشأ ولكن  
علاقة بين الإدارة الضريبية والمكلف الذي يكون في غالب الأحيان جاهلا لهذه النصوص 

عليه، وقد تقع أخطاء في حساب الضريبة من طرف أعوان الإدارة، أو تجاوز  المطبقة
لصلاحياتها القانونية عند قيامها بإجراءات المتابعة أو التحصيل وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، 
يعطي الحق في التظلم المسبق أو طرق الطعن الإختيارية كمرحلة إدارية، من أجل الحصول 

خطاء المرتكبة أثناء تأسيس الوعاء الضريبي أو الإستفادة من حق تشريعي على إستدراك الأ
من ق إ ج، فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم  2الفقرة  12أو تنظيمي حسب نص المادة 

المماثلة، أما فيما يخص تحصيل حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري، فيكون في 
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و تعيد أ المصرح بها وهنا تستطيع الإدارة الجبائية أن تقدر التقديرات حالة نقص الثمن أو
 2تقدير هذه الأموال بالنسبة لجميع العقود والتصريحات.

وقد نص قانون الإجراءات الجبائية وقانون التسجيل على الإجراءات الواجب إتباعها لإعادة 
بين  أجل تسوية الخلافات تقييم الأموال المتصرف فيها، ومراجعة حقوق التسجيل كذلك،ومن

الأطراف المتنازعة أنشأت لجنة على مديريات الضرائب الولائية تسمى لجنة التوفيق لأول سنة 
، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن بين حقوق الخزينة المستحقة من جهة وحق 29713

شراكه في عملية إعادة التقييم كنوع من الحماية  ن تعسف مالمكلف بالضريبة في متابعته وا 
 الإدارة.

نظرا للدور الكبير الذي تلعبه لجان التوفيق في تسوية الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين إدارة 
مكننا ي في مادة حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاريالضرائب والمكلف بالضريبة، 

 ؟عة لجان التوفيق الولائية في فض هذا النزاعمدى نجاحول طرح الإشكالية 
عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التي يمكن صياغتها على النحو  تتفرعو 

 التالي:
 ماهو مفهوم المنازعات الضريبية ؟ -
 ماهي إجراءات الطعن الإدارية للمنازعات الضريبية ؟ -
 مفهوم لجان التوفيق؟ وما ه -
 ماهي الإجراءات المتبعة لتسوية النزاع الضريبي؟ -

الدراسة لهذا الموضوع لما تشكله حقوق التسجيل من الموارد الهامة التي تسعى  وتكمن أهمية
الدولة إلى تحصيلها من طرف المكلف الذي في غالب الأحيان يحاول التهرب أو التملص 

 من خلال تصريحاته بمبالغ لا تعكس القيمة الحقيقية للأموال المتصرف فيها.

خلال تطبيق النصوص القانونية التي أقرها المشرع جليا من  كما توجد أهمية علمية تظهر  
الجزائري في مادة التسجيل والرسم على الإشهار العقاري، إلى جانب الأهمية العملية من خلال 

 مدى نجاعة تطبيق هذه النصوص والإجراءات في هذا النوع من المنازعات.
                                       

 .ون الإجراءات الجبائية الفقرة الأولى من قان 0مكرر 03المادة -2
 .5067لسنة  35، المتضمن قانون التسجيل، ج ر، عدد20/50/5067المؤرخ في  67/521لأمرا-3
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 وع لأنهرق لهذا النأسباب ذاتية تتمثل في الرغبة للتط لإختيار هذا الموضوع توجدو  
موضوع تقني يجمع بين النظرية والتطبيق الذي يظهر جليا في العلاقة بين المكلف بالضريبة 

 والإدارة الجبائية.
وكذلك من أجل الإحاطة والإلمام بهذا الموضوع ورفع اللبس حتى يتجلى للباحث دور هذه 

 اب موضوعية تتمثل في أناللجان في تسوية هذا النوع من النزاعات، إلى جانب وجود أسب
قانون الإجراءات الجبائية غير مستقر ويخضع دائما إلى تعديلات تماشيا مع قوانين المالية 

 السنوية.
لقد تلقينا مجموعة من الصعوبات التي أثرت على جمعنا للمعلومات للإلمام بكل   

المراجع  لةجوانب الموضوع وخاصة من الجانب الإجرائي التطبيقي و نذكر منها أولا ق
المتخصصة حول المنازعات الجبائية و عن عمل لجان التوفيق لأنه تم تعديلها حديثا بموجب 

، وكذلك قلة القانونية مما جعلنا نعتمد أكثر على النصوص،  1212قانون المالية لسنة 
انون التي طرأت على قالدراسات التي تعالج مسالة المنازعات الضريبية في ظل التعديلات 

باعتبارها جزء من المنازعات  و الإداريةالمدنية  الإجراءاتالجبائية و قانون  تاءاجر الإ
 .داريةالإ
حتى في المواقع الإلكترونية تكاد منعدمة ماعدا المجلات القانونية والمذكرات، إلى جانب  

شح المعلومات على مستوى مديرية الضرائب لولاية النعامة وذلك لخصوصية الموضوع وسرية 
 مهنة.ال

ولتحضير هذه المذكرة إعتمدنا على المنهج التحليلي الذي يعمل على تحليل مختلف  
النصوص القانونية في قانون الإجراءات الجبائية وقانون التسجيل الذي يعتبر الإطار الأساسي 
لموضوعنا هذا، كما إعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى جملة من التعاريف 

وتوضيح بعض المفاهيم، بالإضافة للمنهج المقارن الذي وضح لنا  الإصطلاحيةاللغوية و 
 .1212تشكيلة اللجنة والإجراءات المتخذة لتسوية النزاع الضريبي قبل وبعد قانون المالية لسنة 

هناك دراسات سابقة بعنوان التظلم الإداري كألية لتسوية المنازعة الضريبية، مذكرة   
من إعداد  1212بسكرة لسنة  ،العلوم السياسية، جامعة محمد خيضرو  ماستر، كلية الحقوق

الباحث صولي حميدة وتطرق فيها إلى ماهية الضريبة والمنازعة الضريبية ثم التسوية الإدارية 
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الجزائري  عفي منازعات التحصيل الضريبي، كتاب بعنوان حقوق تسجيل العقارات في التشري
ي بغني شريف الذي نتشرف بهذا المرجع الثري بالمعلومات ف ، للدكتوربين النظرية والتطبيق

 موضوعنا هذا.
كذلك على المنشورات والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والمديرية العامة  واستندنا 

للضرائب بوجه خاص، كما قمنا طبعا بزيارات ميدانية إلى المركز الجواري للضرائب بالنعامة، 
والمديرية الولائية للضرائب بولاية النعامة، وكذا المقابلات الشخصية لبعض موظفي هذه 

 ومن ثم إعتمدنا على الأساليب التالية: الهيئات الإدارية،
أسلوب البحث الأكاديمي، الذي يعتمد عل المراجع المختلفة على غرار الكتب والدراسات 

 المقدمة في هذا الموضوع.
 أسلوب تحليل التشريعات الضريبية في الجزائر.

، الذين يأسلوب المقابلات الشخصية مع بعض موظفوا الإدارة الضريبية على المستوى المحل
 4لهم علاقة مباشرة بموضوع المذكرة، وذلك للإستفادة من خبرتهم وأرائهم.

 بتقسيم موضوع المذكرة إلى فصلين أساسين: وللإجابة على الإشكالية المطروحة،  سنقوم
الفصل الأول نتطرق فيه إلى ماهية لجان التوفيق، أما الفصل الثاني فنبين فيه إجراءات 

 سير لجان التوفيق.

                                       
 شريف بغني، حقوق تسجيل العقارات في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، النشر الجامعي الجديد،    -4
 .56ن ص0205الجزائر،   
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 الفصل الأول: ماهية المنازعة الضريبية.

ي التي تحصل في المجتمعات أدى ف إن تغير الأنظمة الضريبية بقصد مواكبة التغيرات   
بعض الأحيان الى كثرة القوانين المنظمة للمجال الضريبي، هذا التعقد قد ينجم عنه أخطاء 
في فرض وربط وتحصيل الضريبة، ومن هنا أتاح المشرع الجزائري للمكلف الحق في مخاصمة 

ق الاطلاع دارة الضريبية حالإدارة الضريبية متى تبين له الظلم والاجحاف في حقه، فما دام للإ
 .1عليه من ضرائبو الرقابة فمن حق المكلف منازعة الإدارة الضريبية فيما فرض 

وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، الأول تناولنا فيه مفهوم المنازعات الضريبية، أما  
 .يهاف المبحث الثاني فعالجنا فيه أنواع المنازعات الضريبية والجهة المختصة في الفصل

 المبحث الأول: مفهوم المنازعات الضريبية.
الى مطلبين، المطلب الأول تكلمنا فيه عن مفهوم وطبيعة المنازعة  قسمنا هذا المبحثلقد  

الضريبية أما المطلب الثاني فناقشنا فيه أنواع المنازعات الضريبية والجهات القضائية 
 المختصة في الفصل فيها.
 وطبيعة المنازعات الضريبية.المطلب الأول: تعريف 

الأولى التي تمر بها الضريبة قبل دخولها حيز التنفيذ هي مرحلة جمع المعلومات  إن المرحلة
هو تحديد مقارها أو مبلغها  والمقصود بربط الضريبة2حول وعاء الضريبة قصد حسابها وربطها

 الواجب على المكلف دفعه لمصلحة الضرائب، أي تحديد دين الضريبة المستحق عليه.
وعلى هذا الأساس فإن النزاع الضريبي في مادة الوعاء الضريبي يدور ويتمحور أساسا حول 

زات يقرها االخطأ، سواء في وعاء الضريبة أو في حسابها أو بشأن الإستفادة من حقوق أو إمتي
 .3القانون الضريبي

وعليه تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول إبتدأنا فيه بتعريف النزاع الضريبي،   
 أما الفرع الثاني فعالجنا فيه طبيعة المنازعات الضريبية.

                                       
 كوسة، الدعوى الضريبية واثباتها في ضوء اجتهادات مجتس الدولة، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، سنة     فوضيل1
 .26ص 0250  
 .54، ص0223سنة  0عزيز أمزيان، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،ط2
 الإجراءات الجبائية.من قانون  62أنظر المادة 3
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 الفرع الأول: تعريف النزاع الضريبي.
ة ين الإدارة العامة والغير، بمناسبيعرف النزاع الإداري بأنه يعبر عن الخلاف الذي يثور ب

 قيام هذه الأخيرة بوظائفها التي كفلها القانون.
على انه مجموعة الأساليب القانونية التي بمقتضاها فض النزاعات  ويعرف النزاع الضريبي    

 .1التي تنشئ عن تطبيق قانون الضريبة من طرف الادارة
رفين الط مصالح طرفي هذه العلاقة، حيث أن كلاوتنشأ النزاعات الإدارية نتيجة إختلاف 

يسعى على تحقيق الحد الأقصى من أهدافه، مستخدما في ذلك كافة الطرق القانونية المتاحة 
أمامه، وفي نفس هذا السياق تنشأ المنازعات الضريبية، ولكن الإختلاف هذه المرة يتمثل في 

ه أو طبيعته القانونية أو أنواعه خصوصية هذا النوع من المنازعات سواء من حيث أطراف
 وطرق فضه.

واسع للمنازعة الضريبية، فالمفهوم الضيق عندما يستعمل اللفظ  ومفهوموهناك مفهوم ضيق 
في المنازعات التي تحدث بين المكلف والإدارة الضريبية ،وذلك فيما يتعلق بتحديد الضريبة 

كن ر حين استعمال اللفظ و ان لم يأو تحصيلها أو مبلغها المفروض، والمعنى الواسع فيظه
هناك نزاع بين المكتف والإدارة، بل هناك وضعية معينة قد حلت به كإعساره أو هلاك أمواله 

 . 2،فيطلب على أساسها من الإدارة أن ترفق به
كما قد تكون المنازعة الضريبية كلما تبين للمكلف عدم صحة أو عدم شرعية سواءا الضريبة 

أو الإجراءات المتبعة في تحصيلها، أو الحالة التي يكون فيها معسرا، أي المفروضة عليه  
 .3أن وضعيته المالية لا تسمح له بتسديد ما عليه من ديون إزاء الخزينة العمومية

الأستاذ زكرياء محمد بيومي بأنه يمكن تعريف المنازعات في هذا المجال، بأنها تلك  كما يرى
التي تنازع في صحة أو شرعية ربط الضريبة المباشرة، والبحث عما إذا كانت الضريبة محل 

 .4النزاع قد ربطت وفقا للقانون واللوائح أو لم تربط وفقا لها
                                       

خضر الشويكي ،منازعات الوعاء الضريبي، الاصول الإجرائية وطرق الطعن دراسة مقارنة المؤسسة الحديثة للكتاب، 1
 لبنان. 0250الطبعة لأولى، سنة 

,droitfiscalgeneral FRANCE, PARIS dalloZ  marie-Trotabas louis et cotteretjean2

4EME,1997,p302. 
 .53ص 56ص  0223سنة  0أمزيان ، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،طعزيز  3
 .0، ص5064محمد بيومي، الطعون القضائية في ربط الرائب على الدخل، مصر، سنة 4
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في  الدولة الفرنسي " المنازعات الضريبية تتمثل يعرفها الأستاد أندري أرتي مستشار بمجلس
 .1مجموع النزاعات المتولدة عن تطبيق قانون الضرائب"

ويعرفها الأستاذ جون لامارك" أن المقصود بالنزاع الضريبي مفهومه الواسع ذلك الخلاف 
 .2الناشئ عن نشاط الإدارة الجبائية و جملة الاجراءات القانونية الكفيلة بحله"

ا الأستاذ طاهري حسين " أن المنازعات تتولد عن تطبيق القانون الضريبي، وتقوم بسبب وعرفه
إمتناع المكلف عن الالتزام بما فرضته الادارة او في حالة تهربه من دفع الضريبة، أو قيامه 

 .3بالغش الضريبي"

بية، ضريكما يمكن تعريفها على أنها مجموعة الخلافات القائمة بين المكلف والادارة ال  
بمناسبة عمليات مراقبة وعاء الضريبة أو تحصيلها والرسوم الواقعة على عاتق المكلفين 

 .4بالضريبة

أي أن المنازعة الضريبية تشكل في حد ذاتها نظاما قانونيا خاصا، أو هي مجموعة الإجراءات  
تولد النزاع وي من القانون العام والخاص الناشئة عن تنازع المموليين أو المكلفين بالضريبة،

عندما يرى المكلف عدم صحة أو شرعية ربط  الضريبة أو يعترض على إجراءات متابعة 
 5تحصيلها، وفقا للقوانين و اللوائح السارية.

 .التعريف اللغوي: أولا
ي وه والمعاني........ النزاعة والنزاعة والمنزعة الأعيانالمنازعة لغة : هي المجاذبة في  

الخصومة، والمنازعة في الخصومة هي مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان، وقد نازعه 
 منازعة ونزاعا في الخصومة.

                                       
 .26فضيل،مرجع سابق،ص كوسة1
 .3-6،مرجع سابق،ص حسين فريحة 2
 21حسين طاهري ،مرجع سابق،ص 3
 زيز امقران، المرحلة القضائية في منازعات الضرائب المباشرة، رسالة ماجستير، فرع الادارة    عبد الع 4

 .55،ص0220-0225والمالية، الجزائر   
 جامعة مجلة العلوم القانونية و الادارية، المنازعة الضريية،-الادارى والمنازعات الخاصة فاطمة زعزوعة، القاضى5
 .522ص4اس ،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، العدد،جيلالي اليابس، سيدي بلعب  
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 .1والتنازع : التخاصم، وتنازع القوم : إختصموا، وبينهم نزاعة أي خصومة في حق
ب وهي التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها، ومنه ضريبة الضريبة: "هي واحدة الضرائ  

العبد أي غلة العبد ... وهي ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، ... وتجمع 
 2على ضرائب، والضرائب ضرائب الارضين، وهي وظائف الخراج عليها "

 .يحالإصطلا تعريفال :ثانيا
 .3ضريبيةال مجموعة النزاعات التي تثيرها الإقتطاعات :تعرف المنازعة الضريبية على أنها

سمح تكما تعرف على أنها: النزاعات التي تنشأ عن نشاط إدارة الضرائب، والإجراءات التي    
 4بحل هذه النزاعات.

مجموعة إجراءات القانون العام التي تحكم إعتراض المكلفين  وتعرف أيضا على أنها:      
 بالضريبة على الإدارة على إثر عمليات الوعاء والتحصيل ومراقبة الضريبة .

من التعاريف السابقة يمكن تعريف المنازعة الضريبية على أنها: النزاعات التي تنشأ عن   
 التحصيل، والإجراءاتنشاط إدارة بخصوص عمليات الوعاء أو بخصوص عمليات 

 التي تسمح بحل هذه النزاعات.
 الفرع الثاني: طبيعة المنازعة الضريبية

تعتبر إدارة الضرائب جزء من التنظيم الإداري لدولة، فهي بوصفها سلطة عامة تتتع بكافة 
الحقوق والإمتيازات الممنوحة للسلطات العامة الإدارية، بحيث عند القيام بنشاطها تصدر 

ات الإدارية في المجال الضريبي بإرادتها المنفردة، وقد تثير هذه السلطة منازعات مع القرار 
 المكلفين وتكون منازعة إدارية وموضوعية.

منازعة إدارية لأن طرفي النزاع فيه إدارة الضرائب، ومنازعة موضوعية وذلك من حيث   
لإلغاء لإداري لا تقف عند اتعلق النزاع بمدى سلامة قرار فرض الضريبة، لأن سلطة القاضي ا

 إلى تحديد المبالغ التي يلتزم بها المكلف بالضرية. بل تتعدى ذلك
                                       

 .010، 015ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، المجلد الثامن، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ص 1
 ، ص   5006محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، تاج العروس، المجلد الثالث، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، سنة 2
  040 ،012. 

3Charles Debbache contentieuxadministratif 7eme editionDaloz Paris 1999 p783. 

4Jean lamarque. contentieux fiscal(generalitesrepertoire de contentieadministratif, 16eme 

Annee, Tome I,EncyclopedieDalloz, 1999 ,p3. 
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، وذلك حتى يجنب 1كما ألزم المشرع الجبائي المكلف بالضريبة الطعن أمام إدارة الضرائب
 إدارة الضرائب الدخول في منازعات قضائية تتطلب كثيرا من الوقت والجهد.

 المنازعة الضريبية: وأسباب خصوصية الثالث: الفرع
 .المنازعة الضريبية خصوصيةأولا: 

وكونها منازعة من منازعات القضاء  المنازعة الضريبة هي منازعة تتمتع بذاتية مستقلة،
الكامل، كما أنها تخضع لقانون خاص بها، وهو  قانون الإجراءات الضريبية، الذي يعتبر 

 لكنه إستقل عنه من عدة أوجه من بينها:فرعا من فروع القانون الإداري، و 
جواز وقف تنفيذ القرار الإداري ، إذا طلب ذلك في عريضة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج -

 .2وعدم جواز وقف تنفيذ القرار الضريبي التنفيذ قد يتعذر تداركها،
امة العمومية بالأموال اللازمة لتغطية النفقات الع يهدف القانون الضريبي إلى تمويل الخزينة-

عن طريق فرض الضرائب وتحصيله، في حين يهدف القانون الإداري إلى تمكين الإدارة من 
 القيام بوظائفها لتحقيق المصلحة العامة.

القانون الضريبي لا يعترف بفكرة العقود في الشؤون الضريبية، بينما القانون الإداري ينظم -
 ود الإدارية.العق
 فهذه المبادئ تؤكد خصوصية القانون الضريبي في نطاق القانون العام.   

كما تخضع منازعات الضرائب إلى قانون الإجراءات الجبائية، ولكن هذه الإجراءات قد يشوبها 
النقص أو الغموض، هنا يتم الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مواده الخاصة 

 3زعات الإداريةبالمنا
 .المنازعة الضريبية أسباب ثانيا:

تتنوع الأسباب لنشوب المنازعة الضريبية بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية   
 ونستخلصها فيما يلي:

                                       
 .ون الإجراءات الجبائية من قان 65المادة 1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 5-540المادة 2
عمار معاشو، عبد الرحمن عزاوي، تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعة الإدارية في النظام الجزائري، دار الأمل، 3

 .00،03، ص 5000الجزائر، طبعة 
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ي قد تؤدي كثرة التعديلات المدخلة على النظام الضريب أسباب مرتبطة بالتشريع الضريبي -2
إلى حدوث سوء تفاهم و صعوبة في الفهم حين التطبيق، وعلى العموم يمكن حصر أسباب 

 التشريع الضريبي فيما يلي:
ـ مخالفة التشريع الضريبي لمبدأ من المبادئ الدستورية التي تنظم المجال الضريبي، أو خروج 

حرافه عن القواعد الدستورية المنظمة للمسائل الضريبية، الأمر الذي يؤدي هذا التشريع أو ان
الى عدم المساواة بين المكلف في تحمل العبء الضريبي ويجعل التشريع الضريبي ينحرف 

 عن الغاية والهدف الأساسي.
ـ التعارض أو عدم التنسيق بين النصوص في التشريع الضريبي بمختلف أنواعه، أو حتى 

ض بين التشريع الضريبي و مختلف القوانين و التشريعات ذات الصلة بالضريبة، ففي التعار 
الواقع العملي نجد ان التشريع الضريبي يكون من خلال عدة قوانين و ذلك حسب نوع الضريبة 
المراد تشريعها، ونتيجة كثرة القوانين من جهة والتعديلات الكثيرة المدخلة على هذا التشريع 

ة قد يؤدي الى حدوث تعارض بين القوانين الموجودة، كما قد يؤدي ذلك إلى من جهة ثاني
حدوث الازدواج الضريبي أو الى عدم قيام المكلف بالضريبة بواجباته الضريبية مما يؤدي الى 

 نشوب النزاع الضريبي بين المكلف والإدارة الضريبية.
 ن جهة، ومن جهة أخرى عدم      ـ جمود التشريع الضريبي وعدم تعديله لفترات طويلة هذا م

 إستقرار التشريع واتسامه بالتعديل المتكرر و الكثير في فترات زمنية قصيرة. 
مغالاة التشريع الضريبي في الاعتماد على النظام الجزافي لتقدير قيمة الوعاء الضريبي، فقد 

الضريبي  الوعاء يكون هناك تعنت من طرف أعوان الإدارة الضريبية للمغالاة في تضخيم قيمة
الخاص بالمكلف، وكذلك التناقض في النصوص التشريعية يفتح المجال لتفسيرات متضاربة 

 1بين الإدارة والمكلف.
قد ينجم حين تطبيق التشريع الضريبي من طرف الأعوان الإدارة الضريبية العديد من  -

 مخالفات التطبيق لهذا التشريع.
 دارة الضريبية على غرار الفساد المالي والاداري .انتشار الظواهر السلبية في الإ - 

                                       
 .5ص5006،ادات ،مصرنعيم فهيم، دورالهندسة الضريبية في اعادة النظام الضريبي في مصر، كلية الس 1
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طريقة تحديد الوعاء الضريبي يلعب دورا كبيرا في زيادة أو إنخفاض النزاعات الضريبية، -
حيث نجد انه كلما كان نظام تحديد الوعاء الضريبي يتم من خلال التحديد الإداري أو الجزافي 

المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية ، وقد ينجم كلما كان ذلك مدعاة انتشار المنازعات بين 
عن ذلك تقدير الوعاء الضريبي بأكثر من قيمته الحقيقية، وعلى هذا تتجه أغلب الأنظمة 
الضريبية إلى النظام الحقيقي لتحديد الوعاء الضريبي، الذي يعتمد على التصريحات المقدمة 

ة وكذلك العمليات الخاضعة للضريب من طرف المكلف بالضريبة بمجموع مداخليه او أرباحه
و تلك المعفية منها، وان كان في ظل هذا النظام تحتفظ الإدارة الضريبية في حقها في إخضاع 
 1المكلف للإجراءات الرقابة متى كان هناك شك في وجود تهرب من طرف المكلف بالضريبة.

 أسباب تتعلق بالمكلف:-1
 بة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الإبقاء    نقص الوعي الضريبي لدى المكلف بالضري -
 بالتزاماته اتجاه الدولة.  
الإهمال بخصوص مسك الدفاتر المنتظمة التي يفرضها القانون على المكلف، هذا الإهمال  -

يتجلى في عدم التنظيم وكذا عدم مطابقة هذه الشروط القانونية المطلوبة الأمر الذي يؤدي 
 ضريبية بهذه الحقوق حتى  و إن كان التسجيل فيها يتم وفق القانون.إلى عدم اعتراف الإدارة ال

التأخر فى دفع الحقوق تجاه الخزينة، الأمر الذي يؤدي إلى فرض غرامات ناتجة عن  -
التأخير مما يؤدي إلى تثاقل العبء الضريبي على المكلف مما يجعله غير قادر على تسديد 
هذه الديون، وطالما ان الدين الضريبي هو دين امتيازي و لا يمكن سقوطه إلا بالتقادم تنشأ 

 2النزاعات الضريبية.
 ـ في حالة خطأ في وعاء الضريبة او في حسابها فيطلب المعني باستدراكها.

ـ في حالة ارتكاب الاطرف و الادارة خطأ فيطلب استرجاع المبالغ المدفوعة، ونتيجة لهذه 
 3لأسباب سالفة الذكر تقوم المنازعة بين المكلف بالضريبة والادارة .ا

                                       
صولي حميدة، التظلم الإداري كألية لتسوية المنازعة الضريبية، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الموسم 

 51.1، ص0250/0202الجامعي 
 دوداح  رضوان، محاضرات في مقياس المنازعات الجبائية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير،   2

 .0257/0256، الموسم الجامعي 0الجزائر
 .520ص0224منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، دار النشر و التوزيع، القاهرة، سنة  3
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 ثالثا: أسباب تتعلق بالإدارة الضريبية.
قد تساهم الإدارة الضريبية في نشوب النزاع بينها وبين المكلف بالضريبة، فالإدارة الضريبية 

سلطة العامة، ازات الهي الجهة القائمة على تطبيق التشريع الضريبي، وكما منحها المشرع إمتي
 وعلى العموم فالأسباب المؤدية إلى النزاع الضريبي نذكر منها:

تعسف أعوان الإدارة الضريبية في إستخدام السلطات الممنوحة لهم بموجب القانون، كقيامهم -
بتقدير الوعاء الضريبي بأكثر من المقدار الحقيقي، كما يمكن أن يتجاوز هؤلاء الأعوان 

ربط الضريبة وتحصيلها، أو حتى أثناء قيام عملية الرقابة الجبائية للتأكد من لمهامهم حين 
 تصريحات المكلفين بالضريبية.

مخالفة أعوان الإدارة الضريبية للتشريع وعدم فهمهم للنصوص القانونية أحيانا، أو الخطأ -
جراءات وطرق التطبيق.  في أليات وا 

رى الضريبية، على غرار الفساد المالي والإداري الذي يستشإنتشار الظواهر السلبية في الإدارة -
في الإدارة الضريبية، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض العملية المهنية الصحيحة لهؤلاء الأعوان، 

 .1كالمحاباة والمغالاة بخصوص تقدير الوعاء الضريبي والتحصيل
 المختصة بالفصل فيها.الضريبية والجهات القضائية  المطلب الثاني: أنواع المنازعات

ة الواجبة التسديد من طرف شخص ما، يتم تحديد الوعاء الضريبي ثم حساب لتحديد الضريب
 قيمة الضريبة ثم تحصيل الضريبة، وبالتالي فالمنازعات الضريبية تتنوع بتنوع العمليات المطبقة

 تحصيل.في الضرائب وتقسم إلى نوعين من المنازعات، منازعات الوعاء ومنازعات ال
 .الفرع الأول: منازعات الوعاء

الهدف من هذا النوع من المنازعة بالنسبة للمكلف هو الحصول على تصحيح أخطاء وقعت 
في وعاء الضريبة، أو في حساب مقدارها، أو الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو 

المكلف  وجه حق، أو نتيجة خطأ مرتكب من تنظيمي، أو إسترجاع مبالغ مدفوعة دون
 2بالضريبة أو من إدارة الضرائب.

                                       
 .54صولي حميدة، مرجع سابق، ص1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 62المادة 2
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هذه الأفعال يكون القصد من ورائها هو الإعفاء أو تخفيض من قيمة الضريبة المفروضة على 
 1المكلف، أو الإعتراض على تأسيس الضريبة المفروضة عليه، كالإستفادة من التخفيضات

 2أو الإعفاءات.
 .من حيث نوع الضريبةأولا: 

تقسيم النزاع حسب طبيعة الضرائب الى نزاع للضرائب المباشرة ونزاع وهذا على اساس   
 ثل فيما يلي:مللضرائب غير المباشرة، وتجد عدة معايير لهذا النوع تت

ويقوم على أساس علاقة إدارة الضرائب مع المكلف، فإذا كانت الإدارة  :الإداريالمعيار  -2
الضريبية تقوم بفرض الضريبة وتحصيلها بناءا على قوائم إسمية أو جداول تدون فيها أسماء 
المكلفين بها، أي الشخص المكلف بالضريبة هو موضوع الضريبة، وكان التحصيل يتم بصفة 

أما في حال ما إذا تم فرضها وتحصيلها بمناسبة واقعة أو فالضريبة هنا مباشرة،  3دورية.
تصرف اقتصادي معين دون اعتبار للشخص المكلف بالضريبة نكون هنا أمام ضريبة غير 
مباشرة كعدم معرفة الإدارة الجبائية له، ولقد لقي هذا المعيار نقدا من من خلال الضرائب التي 

ليسوا على  ةالأخير لأسهم والسندات، فأصحاب هذه تفرض على الأرباح المتأنية في التعامل با
إتصال مباشر بإدارة الضرائب، وليسوا مدرجين على القوائم الاسمية، ورغم ذلك فضريبة 
الإرادات المنقولة المفروضة على التوزيعات تتخذ صورة أرباح وفوائد من المسلم أنها من 

حصيل يستطيع أن يغير من طريقة تالضرائب المباشرة، إضافة إلى ذلك أن المشرع الضريبي 
الضريبة بكشوف اسمية أو من دونها، مما يؤثر على وصف الضريبة لا لسبب يتعلق 

نمابطبيعتها،   4لطريقة تحصيلها قد تغيرت. وا 
يقصد به تحديد الشخص الذي يتحمل الضريبة بصفة نهائية اي من  :المعيار الاقتصادي -1

 5الشخص الذي يتحمل دفعها في النهاية

                                       
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 05المادة 1
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 503و  50المادة 2
 عنشر والتوزيللالدار العلمية الدولية  ،الأردنتقدير ضريبة الدخل،  تلقراراالطبيعة القانونية  سمور علي، ،موفق المحاميد3

 .06ص   
 .56صولي حميدة ، مرجع سابق، ص 4
 .500ص5002لشمس،علي لطفي، اقتصاديات المالية العامة،القاهرة،مكتبة عين ا 5
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 أوباتها عدم ث أوثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة  أساسالمعيار الفني ويقوم على 
مرار كانت مفروضة على مادة تتميز بالثبات و الاست إذا أمااستقرارها ، فتعتبر ضريبة مباشرة 

و تصرفات فرضت على وقائع ا إذاسة المهنية، وتعتبر غير مباشرة أو الممار النسبيين كالملكية 
عرضية متقطعة كالاستهلاك و التداول، وعلى الرغم من وضوح هذا المعيار  أعمال أوخاصة 

النقد باعتباره ليس محكما بدرجة كافية، و بالتالي لا يمكن الاعتماد عليه  إلىانه تعرض  إلا
ذا المعيار ه تعد بحسب أنعلى التركات، التي يمكن  لتصنيف بعض الضرائب، كالضريبة

رأس المال بشكل مباشر، كما يمكن الاعتماد على  أوتفرض على الثروة  لأنهاضريبة مباشرة 
هذا المعيار نفسه اعتبارها ضريبة غير مباشرة، كونها تفرض على واقعة انتقال التركة من 

 1و الدورية.ا واقعة عرضية لا تتصف بالدوام أالموروث الى الوارث، باعتباره
لي فانه على الرغم من تعدد المعايير، فكلها عرضة للنقد ولا يمكن الاعتماد عليها وبالتا  

لا شك  الدقة والوضوح، مما غير مباشرة، فكل معيار ينقصه أولتحديد نوع الضريبة مباشرة 
صعوبة  لأمران اعتبار نفس الضريبة تارة ضريبة مباشرة وتارة ضريبة غير مباشرة، يزيد فيه أ

ميز بين النوعين من الضرائب، وعلى هذا الاساس فان تقسيم النزاع الضريبي في عملية الت
 2ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة سيجعلنا أمام نفس الاشكال. إلى

 .مامها النزاعأمن حيث الجهة المطروح  ثانيا:
يطرح النزاع الضريبي عموما أمام الجهات الإدارية كمرحلة أولى، ومن ثم أمام الجهات   

القضائية المختصة كأخر مرحلة له ان لم يوجد حلا على المستوى الإداري، وقد انتهجت كل 
التشريعات تقريبا هذه المرحلة في فض النزاعات الجبائية، وبالتالي فانه يمكن تقسيم هذه 

ي هذا المجال بحسب الجهة المطروحة أمامها النزاع، منازعات أمام الإدارة المنازعات ف
 3ومنازعات أمام القضاء.

 .ثالثا:من حيث المراحل التي تمر بها الضريبة

                                       
 .520ص0224منصور ميلاد يونس مبادئ المالية العامة،دار النشر والتوزيع،مصر، 1
 01-04بدارية يحي،مرجع سابق،ص 2
 .00حسين طاهري،مرجع سابق،ص 3
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تمر الضريبة بمرحلتين أساسيتين، تعرف الأولى بمرحلة الوعاء والتي يتم فيها تحديد وعاء   
لضريبة ومن ثم ربطها أو حسابها أو تحديد قيمتها ، الضريبة أو ما يعرف بالمادة الخاضعة ل

وتسمى هذه المرحلة أيضا بمرحلة ميلاد الضريبة ، آما المرحلة الثانية فهي مرحلة تحصيل 
الضريبة، والتي ترمي إلى نقل مبلغ من ذمة المكلف إلى الخزينة العمومية، أي استفاء الدولة 

 1لدين الضريبة.
 الوعاء ومنازعات التحصيل.ونميز فيها نوعين منازعات 

 الفرع الثاني: منازعات التحصيل:
 منازعات التحصيل في مجال الضرائب المباشرة ، تتعلق بحالتين:

بالإضافة إلى  2إما الإعتراض على إجراء المتابعة، أو الإعتراض على التحصيل الجبري، -
 4وحالة طلب إرجاء دفع الضريبة. 3المحجوزة حالة طلب إسترداد الأشياء

 أولا: الإعتراض على إجراء المتابعة.
 ثانيا: الإعتراض على التحصيل الجبري.

 ثالثا: إسترداد الأشياء المحجوزة
 رابعا: إرجاء دفع الضريبة

 الفرع الثالث: الجهات القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الضريبية.
إدارية، ومن ثم فإن الفصل هذه المازعات يدخل ضمن  منازعة الضريبية هي منازعةال  

 5إختصاص الجهات القضائية الإدارية.
هي جهات من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المحاكم الإدارية  122لقد نصت المادة 

المؤرخ في  21-91من القانون  22كما نصت المادة  الولاية العامة في المنازعات الإدارية
المتعلق بالمحاكم الإدارية على: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون  02/21/2991

                                       
 .20عزيز،مرجع سابق،ص امزيان1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 20-510المادة 2
 الجبائية.من قانون الإجراءات  514المادة 3
 من قانون الإجراءات الجبائية. 64المادة 4
 مصر، الطبعة  ب د ن، محمد مسعد محي، العلاقة القانونية بين الممول والإدارة الضريبية، مكتبة وطبعة الإشعاع الفنية،5

 .10، ص0222الأولى،سنة 
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 طبيقاتالعام ، وتعود منازعات الضرائب بجميع أنواعها، لإختصاص المحاكم الإدارية وذلك 
 1للمعيار العضوي، لأن الدولة هنا ممثلة في وزير المالية طرفا في النزاع

لقد أكدت النصوص الخاصة بالضرائب المعيار العضوي، عندما نصت على إختصاص   
المحاكم الإدارية بمنازعات الوعاء والتحصيل، سواء بالنسبة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

 2مة المضافة.أو بالنسبة للرسم على القي
إن إختصاص المحاكم الإدارية بمنازعات الضرائب المباشرة نص عليه قانون الإجراءات 

، ويمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحاكم الإدارية 3الجبائية
 .4الإستئنافية

 
 
 
 
 

 طعن الإداري للمنازعات الضريبية.الثاني: الالمبحث 
لى إدارة الضرائب ذاتها عن طريق الشكوى ، واللجوء إجباريا إيتمثل الطعن الإداري في اللجوء 

 .للمنازعات الضريبية لى لجان الطعن الإداريةإ ختيارياإ
 المطلب الأول:الطعن أمام الإدارة الضريبية.
ذلك أوجبها ل، بالضريبةإدارة الضرائب و المكلف  للطعن الإداري أهمية في فض النزاعات بين

عتو 5المشرع ، وأما المرحلة القضائية اللاحقة عليها إنما هي مرحلة تكميلية مرحلة أساسية هابر ا 
 لها، يراد بها توفير بعض الضمانات للمكلف بالضريبة.

                                       
 ،  5000الثالث، د م ج، الجزائر، طبعة الإختصاص"، الجزء  "نظرية مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية1
 .032ص  
 .032، صنفسهمرجع المسعود شيهوب، 2
 .(0204 )قانون الماليةمن قانون الإجراءات الجبائية  30المادة 3
 (.0204 )قانون الماليةمكرر من قانون الإجراءات الجبائية 30المادة 4
 من قانون الإجراءات الجبائية. 65أنظر المادة 5
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قبل أولا بية لي الإدارة الضريإفي تظلمه  أعطى المشرع فرصة للمكلف بالضريبة، بأن يلجأ لقد
، لانها  بث في المنازعاتوسرعة ال والنفقات جل توفير الجهد  والوقتأ اللجوء الى القضاء،من

تاحة الفرصة لمصدر القرار لإ دولة،لل موميةهم مصدر للخزينة العتتعلق بأ نظر في عادة الوا 
 .1المرحلة ههذالمكلف بالضريبة في بها قراره  على ضوء الوقائع و البيانات التي يتقدم 

رائب في ضشف من خلاله موقف إدارة الالذي يكتوهذا الإجراء يكون مفيدا للمكلف بالضريبة 
 ها الفنية مجهولة عنده، وبالشكوى على إدارة الضرائب وردها عليه.قضية غالبا ما تكون خلفيات

يكون المكلف ليس فقط قد حقق قاعدة الطعن الإداري، ولكن أيضا إستجلى الدوافع والإعتبارات 
 2تي دفعت بالإدارة إلى إتخاذ ذلك القرار.ال

إن تقديم شكوى أمام الإدارة الضريبي من قبل المكلف بالضريبة، يشكل المرحلة الأولى من 
لزامي، حيث لايمكن  للمكلف بالضريبة اللجوء إلى لجان  الطعن النزاعي وهو شرط جوهري وا 

الجزئي أو الكلي لشكواه، وفي غياب الطعن الإدارية أو إلى المحكمة الإدارية إلا بعد الرفض 
إتخاذ القرار في الأجال المخصصة للبت في الشكوى من طرف إدارة الضرائب، للمكلف 

 .3الإختيار للجوء مباشرة إلى المحكمة الإداريةبالضريبة 
كما أنها تعتبر تظلم مسبق للمكلف بالضريبة جعله المشرع الجبائي بقصد تحقيق تجنب    

لقضائية الإدارية بعدد كبير من المنازعات التي حلا لها لدى إدارة الضرائب، إغراق الجهات ا
 4مع إستمرار الحوار بين الطرفين.

ذا كان الشاكي أميا لا يحسن القراءة والكتابة، أو غير قادر على الإمضاء، فإنه بإمكانه  وا 
مثله أو متقديم الشكاية عن طريق محامي أو شخص يمكنه التصرف قانونا باسم المكلف 

 القانوني أو الوصي لحساب القاصر، أو للأب لحساب إبنه القاصر أو الوارث لحساب الهالك.

                                       
 ، العدد الثاني،   04سالم الشوابكة، قرار تقدير ضريبة الدخل وطرق الطعن به، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 1
 .507، ص0222سنة   
مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية"الهيئات والإجراءات أمامها"، الجزء الثاني، د م ج، الجزائر، طبعة 2

 .050، ص5000
3Ministere des Finances Direction generale des inpots Direction du contentieux instruction 

generale sur les procedurescontentieuses 2012 p2. 

 .52عزيز أمزيان، مرجع سابق، ص4
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مدير الضرائب  1وحسب كل حالة إلى مدير كبريات المؤسسات الأمروتوجه الشكاوي في بداية 
بالولاية، رئيس مركز الضرائب، رئيس المركز الجواري للضرائب، التابع له مكان فرض 

 2، ويسلم وصل إلى المكلف بالضريبة.الضريبة
والشكاوي التي ترسل إلى رئيس مركز الضرائب هي تلك المتعلقة بالإقتطاعات من المصدر 

 المطبقة على المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي.
 وى)التظلم الإداري(:الشكحتوى مالفرع الأول: 

 أهمية عملية، فجل التشريعات أوجبت أسلوبالمنازعة الجبائية في جانبها الإجرائي ب تتسم
، 3الشكاية لتحقيق الحل وتسوية الخلاف لدى الإدارة قبل إغراق الجهات القضائية بالنزاعات

دارة الضرائب، كما أن  كون الشكوى وسيلة حوار إدارية وقانونية بين المكلف بالضريبة وا 
، وهي في بة كي يدافع عن حقهالتوجه بالشكوى تعتبر فرصة حاسمة ممنوحة للمكلف بالضري

نفس الوقت وسيلة الإدارة لتصحيح أخطائها ومراجعة نفسها، لهذا يجب أن تحتوي الشكوى 
، وفي هذا 4على المعلومات الأساسية واللازمة التي تمكن الإدارة من معالجتها وفقا لمحتواها

ن الشكوى عدة من قانون الإجراءات الجبائية أن تتضم 70/4الإطار قد إشترطت المادة 
 شروط تحت طائلة عدم قبولها و إرتكزت على البيانات التالية:

 ذكر طبيعة الضريبة المعترض عليها. -
إظهار رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة، أو وثيقة إثبات مبلغ الإقتطاع  -

 أو الدفع.
ستن -  0فقرة 4-70المادة تاجات الطرف الطاعن والملزمة بنص عرض ملخص لوسائل وا 
 أن يتخذ المشتكي المقيم بالخارج موطنا له في الخارج. -

                                       
 من ق، إ، ج. 560المادة 1
 من ق، إ، ج. 65المادة 2
 ة في القانون الجزائري، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص،   سليم تصاص، المنازعات الجبائية للضريبة المباشر 3
 .03، ص0226/0223جامعة منتوري، قسنطينة، الموسم الجامعي   

4JalelBerrebeh la théorie générale de l’impots cours de fiscalité université du centre Sousse 

Tunisie 1998 p08. 
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ذا قدمت الشكوى من قبل الغير فإنه يلتزم بإستظهار  - التوقيع باليد من طرف المشتكي، وا 
تمد الذي يسوكالة قانونية، غير أنه لا تكون الوكالة لازمة على المحامي ولا على الشخص 

 .1من صفته أو من وظيفته الحق في التصرف باسم المكلف
لاتكون الشكوى مقبولة في منازعات الوعاء إلا إذا كانت تهدف إلى تصحيح خطأ أو الإستفادة 

 2من حق.
أما الشكوى في مجال التحصيل فلا تكون مقبولة إلا إذا كان المكلف بالضريبة ينازع إما في 

 3بعات من حيث الشكل، أو الإعتراض على التحصيل الجبري.صحة سند إجراء المتا
كل شكوى تحت طائلة عدم قبولها ، يجب أن تتضمن طلبات )استنتاجات( المكلف بالضريبة، 

ولكن على المكلف بالضريبة أن يحدد الهدف الحقيقي  4فهذا الشرط يتعلق بشكل الشكوى،
كن م بتحديد مبلغ التخفيض بدقة، وللطلبه )إعفاء أو تخفيض أو إسترجاع( ، وهو غير ملز 

يجب عليه أن يحدد بشكل واضح ما إذا كان يطلب التخفيض أو الإعفاء أو إسترجاع كل أو 
جزء من مبلغ الضريبة المعترض عليها، لأنه أمام القضاء لا يمكن تقديم طلبات جديدة خارج 

ب منح ملحقة مثل: طل تلك الواردة في شكواه، كما يمكن أن تتضمن الشكوى النزاعية طلبات
 5أجل للدفع.

 ميعاد الشكاية أو الأجال:الفرع الثاني: 
من الأمور البالغة الأهمية لقبول الشكوى الضريبية أمام إدارة الضرائب، لأن  تعتبر المواعيد

ه ، المتمثل في عدم قبول طعنتجاهلها يمكن أن يعرض حقوق المكلف بالضريبة للضياع
 الذي اعتراه.بسبب العيب في الشكل 

والتاريخ المعتمد لقبول الشكو هو تاريخ إستلامها من قبل الإدارة حتى ولو كانت الهيئة   
المستلمة لها غير مختصة باستلامها، وفي حالة إرسالها بالبريد فالتاريخ المعتمد هو الوارد 

                                       
 .60، ص0254المباشرة في الجزائر، دار الكتب المصرية للنشر والتوزيع، سنة أحمد فنيدس، منازعات الضرائب 1
 من ق، إ، ج. 62المادة 2
 من  ق، إ، ج. 0-510المادة 3
 من ق، إ، ج. 5-60المادة 4
 من ق، إ، ج. 5-64المادة 5
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ذا كان أخر يوم يصادف يوم عطلة يمكن قبول الشكوى في أول يوم  مل عبختم البريد، وا 
 1بعده.

 أولا: الأجل العام للشكوى:
ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل  02تقبل الشكاوي إلى غاية 

 2أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوي.
يسري الأجل المحدد لرفع  1211فالجدول الذي أدرج في التحصيل مثلا في شهر مارس 

 3، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار02/21/1214إلى غاية  الشكوى في هذه الحالة
صادر عنها والذي جاء فيه: '' وفقا لما هو ثابت في قضية الحال، فإن المدين بالضريبة سدد 

، في حين 11/21/2912بعد التبليغ الذي استلمه في  11/22/2911دينه الضريبي بتاريخ 
، وعليه صادقت المحكمة العليا على 10/21/2911أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ 

 قرار المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الدعوى لورودها بعد الأجال المحدد ".
 

 الأجل الخاص للشكوى:ثانيا: 
هناك أجال خاصة لبعض الشكاوي المتعلقة بالضرائب المباشرة، فيتم تقديم الشكاوي قبل  توجد
 4ة التي تلي السنة التي:ديسمبر من السنة الثاني 02
أستلم فيها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو إثر وقوع أخطاء في الإرسال، بمعنى -

حالة الخطأ في توجيه الإنذارات سواء كان الخطأ راجع لإدارة الضرائب أو إلى ظهور جديد 
كلف تلقى فيها الم ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي 02في الملف فإن الأجل ينتهي في 

 5بالضريبة الإنذار الجديد.

                                       
1Ministère des Finances Direction générale des inpots Direction du contentieux instruction 

générale sur les procédurescontentieuses 2012 p2. 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 25-60المادة 2
    24، المجلة القضائية، العدد 51/27/5031الصادر بتاريخ  40632المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، القرار رقم 3
 .5030لسنة   
 من ق، إ،ج. 20-60المادة 4
 .50المرجع السابق، صعزيز أمزيان، 5
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من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس قانوني من  تأكد فيها المكلف بالضريبة-
 جراء خطأ أو تكرار.

 تمت فيها الإقتطاعات من المصدر) وهذه الضريبة لا تحصل بواسطة جدول(.-
الأخرى، كما في الحالة التي تدفع فيها تدفع الضريبة برسمها إن تعلق الأمر بالحالات -

 02الضريبة محل النزاع دون تبليغ للضريبة الواجبة التسديد وفيها تقبل الشكوى إلى غاية 
 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة الدفع.

 في مجال التحصيل:-1
يل حصالت تقدم الشكاوي التي تكتسي شكل إعتراض على إجراء المتابعة أو إعتراض على

 1( إعتبارا من تاريخ تبليغ أول إحراء للمتابعة.21الجبري في أجل شهرين )
ابلة تحت طمرفقا بجميع وسائل الإثبات المفيدة،  حرر طلب استرداد الأشٌاء المحجوزة،ي

 2صاحب الطلب بالحجز. فيهخ الذي أعلم ريالتاإبتداءا من ( 21أجل شهرٌن ) يالبطلان ، ف  
 
 الشكوى:سلطة البت في -2
تعود سلطة البت في الشكاوي إلى إختصاص ، إما مدير كبريات المؤسسات، أو مدير    

الضرائب بالولاية، أو رئيس مركز الضرائب، أو رئيس المركز الجواري للضرائب، أو تعود إلى 
 الإدارة المركزية )مديرية الأبحاث والمراجعات(.

 الفرع الثالث: الإختصاص.
 الضرائب بالولاية:إختصاص مدير أولا: 

يتم النظر في الشكاوي من قبل المصلحة التي قامت بتأسيس الضريبة، ويجوز البت فورا في 
الشكاوي التي يشوبها عيب في الشكل، غير أنه يمكن للشاكي إعادة تصحيح العيب الشكلي 

 3والعودة من جديد أمام المصلحة التي أسست الضريبة.

                                       
 من ق، إ،ج. ،مكرر 510المادة 1
 ، ق، إ،ج. 20فقرة  514المادة 2
 ق، إ،ج. 25-67المادة 3
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يبة الشكاوي النزاعية المرفوعة إليه من قبل المكلفين بالضر  يبت المدير الولائي للضرائب في
التابعين لإختصاصه الإقليمي، ويمارس سلطته وصلاحياته من أجل إصدار قرارات  نزاعية 

دج(، غير  72.222.222مليون دينار جزائري ) سبعونفي القضايا التي يزيد مبلغها عن 
عندما  بالنسبة لكل الشكاوي النزاعية، المركزية أنه يتعين عليه الأخذ بالرأي المطابق للإدارة

 1دج(. 022.222.222يتجاوز مبلغها ثلاثة مائة مليون دينار جزائري )
 .رؤرساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب ثانيا: إختصاص

بعة التا يبت رؤرساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوي
 ( أشهر، إعتبارا من تاريخ إستلام الشكوى.24لإختصاص كل منهم في أجل أربعة )

( أشهر، 21كم يبت المدير الولائي للضرائب في الشكاوي التابعة لإختصاصه في أجل ستة )
( أشهر بالنسبة للشكاوي التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة 21ويمدد هذا الأجل إلى ثمانية )

( بالنسبة للشكاوي المقدمة من طرف المكلفين 21ويقلص هذا الأجل إلى شهرين ) المركزية،
 2بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.

أما في مجال منازعات التحصيل ، فالأمر يختلف بحيث تكون المدة الممنوحة للمدير الولائي   
نظرا للسرعة التي  3تقديم الشكوى( واحد إبتداءا من تاريخ 22للضرائب للفصل هي شهر )
 يتطلبها موضوع هذه الطلبات.

النزاعية المرفوعة من  يبت رئيس مركز الضرائب باسم مدير الضرائب بالولاية في الشكاوي  
قبل المكلفين بالضريبة التابعين لإختصاص مركزه، ويمارس صلاحياته من أجل إصدار قرارات 

دج( أو  72.222.222عن سبعين مليون دينارجزائري ) نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها
 4يساويها.
 الثاني: الطعن الإداري الإختياري أمام اللجان الإدارية للضرائب.المطلب 

لقد منح المشرع الجزائري لحل منازعات الضرائب المباشرة، عن طريق لجان ادارية مشكلة 
ة على اللجؤ الى القضاء، للمحافظخصيصا للنظر في طعون المكلفين بالضريبة، وذلك قبل 

                                       
 .ن قانون الإجراءات الجبائية م 60المادة 1
 من ق، إ،ج. 20-67المادة 2
 من ق، إ،ج. 5مكرر 510المادة 3
 ..ن قانون الإجراءات الجبائيةم 20-66المادة 4
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توازن القوى بين المكلف بالضريبة والادارة الضريبية، التى تتمتع بسلطات استثنائية في 
 1المتابعة، وتحصيل الضرائب وفرض العقوبات والغرامات المتعلقة بذلك.

لبث قي ل ونقف في التشريع الجزائري أمام عدة أنواع من اللجان الادارية الجبائية،التي أحدثت
النزاعات التي تستمر بين المكلف والادارة بسبب عدم التوصل لاتفاق يرضي كليهما، و الهدف 
من انشاء هذه اللجان، هو تقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة وادارة الضرائب من 
جهة، و من جهة اخرى حماية المكلفين بالضريبة عندما تتعسف الادارة في فرض الضريبة 

 2.عليهم
ريق الضرائب المباشرة،عن ط ويبدو أن المشرع يسعى لحل المنازعات الضريبية لا سيما في

لجان ادارية الى ايجاد جهات محايدة للفصل في هذا النزاع، لتحقيق العدالة الضريبية ومنع 
تعسف الادارة، وتوفير الجهد و الوقت والتخفيف على الجهات القضائية المختصة بهذا النوع 

 نازعات.من الم
 منه من قانون  17و11و حسب نص المادتين 1221وبعد صدور قانون المالية لسنة 

الاجراءات الجبائيةأتخذت تدابير جديدة هدفها إعادة هيكلة منظومة لجان الطعن الضريبي 
 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية. 11و 12وهذا من خلال تعديل المادتين 

في منازعات الضرائب حسب اللجنة  الإداريةكما يختلف تشكيل إختصاصات لجان الطعن 
 حيث نجد: 3تبعا لنوع الضريبة
 ـ اللجنة الولائية.
 ـ اللجنة الجهوية.
 ـ اللجنة المركزية.

 وسنتطرق إلى تشكيلة كل لجنةعلى حدا.
 اللجنة الولائية للطعن واختصاصاتها وسير أعمالها. الفرع الاول:تشكيلة

                                       
 .07امزيان،مرجع سابق،صعزيز 1
 .12،ص 0223حسين فريحة،إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2
 بسمة عطية، الإجراءات الإدارية لتسوية المنازعات الجبائية، مذكرة ماستر، معهد الحقوق، جامعة العربي التبسي،    3

 .17، ص0257/0256 تبسة، الموسم الجامعي   
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 أولا: تشكيلة اللجنة الولائية للطعن.
ولاية لجنة للطعن في الضرائب في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم  تنشأ لدى كل

 تتشكل من: 1على رقم الاعمال
  رئيسا.محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 
 (من المجلس الشعبي الولائي.2عضو ) 
 ( عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الأقل.2ممثل) 
 (عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة رئيس مكتب على الأقل.2ممثل ) 
 (عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.2ممثل ) 
 (عن غرفة التجارة وا2ممثل ).لصناعة للولاية 
 . ممثل عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية 
  المدير الولائي للضرائب أو حسب الحالة رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز 

الجواري للضرائب أو ممثليهم الذين لديهم على التوالي رتبة نائب مدير أو رئيس مصلحة 
 رئيسية.
 (عن الإتحاد العام2ممثل ) .للتجار والحرفيين الجزائريين 

 يمكن للجنة أن تضم، إذا إقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت إستشاري. 
يتولى مهام الأمين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعين من طرف المدير الولائي 

 للضرائب.
 .2تعين جديدفي حالة إستقالة أو وفاة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام ب

من قانون  11ويخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 
ى عون تكون لديه عل إلىالاجراءات الجبائية، وكما توكل مهام كاتب اللجنة ومقرر اللجنة  

 3رتبة مفتش مركزي للضرائب يعينه مدير الضرائب. الأقل
                                       

 من ق ا ج. 5مكرر35المادة  1
 سلامي العيد،التسوية الإدارية للنزاع الضريبي في الجزائر ،مذكرة ماستر ،جامعة زيان عاشور،الجلفة،الموسم 2
 .50ص 0256-0257الجامعي   
 وم التسيير،    رضوان،محاضرات في مقياس المنازعات الجبائية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعل دوداح3

 .0257/0256، الموسم الجامعي 0الجزائر
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 .لجنة الطعن الولائية اختصاصثانيا:
 كما يلي: تختص اللجنة الولائية للطعن بالنظر في الشكاوي

تفوق  يالتلا تكون من اختصاص لجنة الدائرة للطعن، المتعلقة بالعمليات  التيالطلبات 
مجموع المبالغ والغرامات الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة 

دج( وتقل منها مجموع الحقوق عن سبعين مليون 1222222المضافة مليوني دينار جزائري)
 الضريبية قد اصدرت الإدارةتكون  أنتساويها، مع اشتراط  أودج (72222222دينار جزائري )

 الرفض الجزئي او الكلى بخصوصا.قرارا ب
الطلبات المقدمة من طرف المكلفين التابعيين لاختصاص مركز الضرائب والتي تكون قد 

 1صدرت بشأنها قرارات من ذات الجهة المسؤولة.
 
 

 سير أعمال اللجنة الولائية.:ثالثا
تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئيسها مرتين في الشهر، ولايصح اجتماعها الا بحضور  

اغلبية الاعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم لسماع اقوالهم، ولهذا الغرض 
يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها، كما يجب  12يجب على اللجنة ان تبلغهم الاستدعاء قبل 

تم الموافقة على اراء اللجنة بالاغلبيةللحاضريين، في حال تساوي الاصوات يكون صوت ان ت
الرئيس مرجحا، وتبلغ هذه الاراء الممضية من طرف رئيس اللجنة الى المدير الولائي للضرائب 

 2ايام ابتداءا من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. 22خلال اجل 
 .أعمالهاواختصاصها وسير  طعنالجهوية لل ةناللج الفرع الثاني:تشكيلة

 .ولا: التشكيلةأ
 دارةإهذه اللجان هو تقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة و  إنشاءيعتبر الهدف من 

وتتحقق الحماية عند  3الضرائب وتتميز هذه الاخيرة بمركز قانوني قوي في مواجهة المكلفين،
                                       

 .03بسمة عطية،مرجع سابق،ص 1
 .06سلامي العيد،المرجع نفسه،ص 2
 عللنشر والتوزيدار المناهج  ،25ط الضرائب، وتحصيلشريف مصباح  اوكرش،ادارة المنازعات الضريبة في ربط  3

 .04ص ،0224 ،الأردن
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حيث تحاول المحافظة على تحقيق التوازن 1ما تنظر هذه اللجان في النزاع المطروح امامها،
 2بين طرفي النزاع.

تنشأ لدى كل مديرية للطعن في الضرائب في الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسوم 
 من :3على رقم الاعمال

 خبير محاسب يعينه رئيس المصنف الوطني للخبراء المحاسبين رئيسا. -
 ممثله، برتبة نائب مدير. أوالمدير الجهوي للضرائب  -
 ممثل عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة، برتبة نائب مدير. -
ممثل عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية مكان تواجد المديرية الجهوية  -

 للضرائب.، برتبة نائب مدير.
 ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. -
 ء المحاسبين.ممثل عن المصنف الوطني للخبرا -

تعيين  نأوفي حالة وفاة أو اقالة أحد أعضاء اللجنة يتم القيام بتعيين جديد، كما يمكن للجنة 
اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري، وتوكل مهام كل من كاتب اللجنة  إذا

ء ارتبة مفتش مركزي للضرائب، ويخضع أعض الأقلو مقرر اللجنة الى عون تكون لديه على 
من قانون الاجراءات  11اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة

 4الجبائية.
 ثانيا: الاختصاص

تتمثل اختصاصات لجنة الطعن  الجهوية في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على رقم 
 الاعمال في:

امات مبالغها من الحقوق و الغر  في الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق  مجموع
 دج (. 12222222عشرين مليون دينار جزائري )

                                       
 .02حسين فريحة، مرجع سابق،ص 1
 .71، ص5004ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،سنة ،الإدارية أحمد محيو،المنازعات2
 من ق اج. 0مكرر35المادة  3
 .01سلامي العيد، مرجع سابق، ص 4
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ون مليون يساوي مجموع مبالغها سبع أوفي الطلبات التي المتعلقة بالقضايا النزاعيةالنى يقل 
بشأنها القرار بالرفض الكلي  الإدارة أصدرتدج( والتي سبق وان 72222222دينار جزائري )

 .1أو الجزئي 
 عمالهاسير أ :ثالثا

بحضور  لاإتجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئيسها مرتين في الشهر ولا يصح الاجتماع 
، ولهذا همأقوالممثليهم لسماع  أوالاعضاء،كما تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة  أغلبية

يجب  يوما من تاريخ انعقاد اللجنة، كما 12باستدعائهم قبل  الأخيرالغرض يجب تبليغ هذا 
يكون  واتالأصالحاضرين وفي حالة تساوي  أصواتاللجنة بأغلبية  أراءتتم الموافقة على  أن

 2صوت الرئيس مرجحا.
 

 ختصاصاتها وسير أعمالها.ا  و  الفرع الثالث: تشكيلة اللجنة المركزية للطعن
 .أولا: التشكيلة

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم 
 ، وتتشكل من:3الأعمال
 .الوزير المكلف بالمالية أو ممثل المفوض قانونا،رئيسا 
  رتبة مدير. الأقلممثل عن وزارة العدل تكون له على 
  رتبة مدير. الأقلممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على 
 .ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة 
 .ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة 
 .ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة 
 .4مدير كبريات المؤسسات 
  رتبة      الأقلـ ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون له على 

                                       
 من ق ا ج. 5مكرر35المادة  1
 .03بسمة عطية، مرجع سابق،ص 2
 من ق ا ج. 0مكرر35المادة3
 .40رضوان،مرجع سابق،ص دوداح4
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 مدير.  
 .الاختصاصثانيا:

الجبائية فإنها تختص بما  الإجراءاتمن قانون  الأخيرةمكرر الفقرة  12حسب نص المادة   
 يلي:

الطلبات المقدمة من طرف المكلفون بالضريبة الذين يتبعون لاختصاص مديريات كبريات 
مليون 222جل التكفل بتسيير المؤسسات ذات الرأسمال يفوق أنشأت من أالمؤسسات والتي 

 دينار جزائري.
شأنها قرار ب الأخيرةهذه  أصدرتوكذلك المكلفون التابعون لمديرية كبريات المؤسسات والتي  

 1الجزئي. أوبالرفض الكلي 
من الحقوق والغرامات سبعون مليون دينار  الإجماليالقضايا التي يفوق مبلغها 

 دج ( والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرار بالرفض الكلي أو72222222جزائري)
 .2الجزئي

 .عمالهاأسير : ثالثا
للضرائب المعني حتى يتم تزويدها بكل  الولائيالمدير  لأقواليمكن للجنة ان تستمع   

يجب ان  ،كماالإقليميالتفسيرات اللازمة لمعالجة القضايا محل النزاع التابعة لاختصاصه 
صوت  يكون الأصواتاللجنة، وفي حالة تساوي  أراءالحاضرين على  الأعضاءيوافق أغلبية 

لمدير الولائي ا إلىالرئيس مرجح، يبلغ كاتب اللجنة الآراء التي يمضيها الرئيس حسب الحالة 
يوما إبتداء من تاريخ  12للضرائب المختص إقليميا أو مدير كبريات المؤسسات في أجل 

 .3إختتام أشغال اللجنة
لق الدفع، لكن يمكن للمشتكي من وما تجدر الإشارة إليه أن الطعن أمام هذه اللجان لا يع 

من قانون الإجراءات الجبائية، وهذا من خلال تسديد مبلغ  74الإستفادة من أحكام المادة 

                                       
 .03بسمة عطية، مرجع سابق،ص 1
 بدارية يحي، الاطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري،رسالة ماجستير، معهد الخقوق،2

 .       00ص 0255/0250جامعة الحاج لخضر،باتنة، الموسم الجامعي     
 .00بسمة عطية، مرجع نفسه،ص 3
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من دون أن يتجاوز المبلغ الاجمالي المسدد  1من الحقوق والعقوبات محل النزاع%12يساوي
 جزئي.من المبلغ المتنازع فيه بعد تطبيق تخفيض %42خلال مرحلتي الطعن نسبة

 .داريةالأراء الصادرة عن لجان الطعن الإمدي إلزامية الفرع الرابع:
مدى إلزامية الأراء الصادرة عن لجان  لم يوضح قانون الإجراءات الجبائية بصورة صريحة

ستقراء نصوص القانون  الطعن المختصة، ولكن يمكن إستخلاصه من خلال موقف الفقه وا 
 وذلك قبل التعديل وبعده.

شرع الجبائي غير واضح في هذا الشأن حيث تارة يذكر وفي نفس المادة ونفس المقام نجد الم
 عبارتين كل منهما تدل على شيئ يختلف عن الأخر تماما.

من قانون الإجراءات الجبائية بعد تعديلها بالقانون رقم  12ومثال عن ذلك تنص المادة 
والمتضمن قانون المالية  22/22والأمر رقم  1227المتضمن قانون المالية لسنة  21/14

 كالأتي: 1222التكميلي لسنة 
 " حول طلبات المكلفين....  UN AVISتبدي لجان الطعن رأيا " -2
" حول الطعون المرفوعة  SE PRONONCERتلزم لجان الطعن بإصدار قرارها "  -1

 إليها......
كما يجب في حالة عدم  " الصادرة عن اللجان، LES AVISيجب أن تعلل الأراء "  -0

المصادقة على تقرير الإدارة، أن تحدد مبالغ التخفيض أو الإعفاء الذي منح للشاكي ، وتبلغ 
التخفيضات أو الإعفاءات  المقررة إلى المكلف بالضريبة إثر إنتهاء اجتماع اللجنة من طرف 

حد، حسب " للمكلف بالضريبة في أجل شهر وا LA DECISIONالرئيس، ويبلغ القرار " 
الحالة، من طرف المدير الولائي للضرائب أو مدير المؤسسات الكبيرة أو رئيس مركز الضرائب 

 أو رئيس المركز الجواري للضرائب.
ذلك فالرأي باللغة العربية والفرنسية ك والرأينستنتج أن القانون يخلط في عباراته بين القرار 
ستشاري للطرفي ، ن، ولا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإداريةحسب القواعد العامة غير ملزم وا 

لكن القرار الإداري فهو تقريري وملزم التطبيق على الجهتين سواء الإدارة الضريبية أو المكلف 
 بالضريبة، مع إمكانية الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.

                                       
 من ق، إ، ج. 20-32المادة 1
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" لكن  LES AVISط " حسب الفقرات الأولى والثالثة والرابعة نجد أن اللجان تصدر أراء فق
" هذا بالغة العربية لكن  LES DECISIONSالفقرة الثانية تنص على إصدارها قرارات " 

 "."PRONONCERبالرجوع للنص بلغته الفرنسية نجده ينص على الإعلان 

نما تصدر اللجان الإدارية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم  إذن هذا ليس بقرار ملزم وا 
 ضافة أراء غير ملزمة ولا يمكن الطعن مباشرة فيها أمام المحكمة الإدارية.على القيمة الم

وبالتالي نجد أن اللجان تصدر أراء لا تسمو إلى مرتبة القرار ولا تعد بذلك ملزمة التطبيق 
 1بالنسبة للطرفين.

طابقة ملكن من زاوية التطبيق يعد الرأي إلزامي بالنسبة للإدارة الجبائية كونها تصدر قراراتها 
 2لرأي اللجان الإدارية، كما أن الأراء الصادرة عنها تكون معللة.

ومع ذلك فإن إلزامية الرأي النابع من لجان الطعن الإدارية للضرائب المباشرة والرسم على  
 القيمة المضافة لم يعمر طويلا.

، أن 2991و  2992لقد كان قبل الإصلاح الجبائي الذي تم بموجب قانون المالية لسنة    
لجان الطعن الإدارية في مادة الضرائب المباشرة كانت تصدر أراء غير ملزمة للإدارة، إذ 

قانون  ، لكن بعد صدور3يمكن لكل طرف رفع دعوى قضائية ضد هذا الرأي إن لم يقتنع به
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أصبح لها دورا تقريريا بعد أن كان تفسيريا وأصبحت 

ا تشبه القرارات الإدارية، وتعد بذلك ملزمة للإدارة الضريبية ولا يمكن الطعن فيها أمام أرائه
 القضاء.

تقدم المشرع الجبائي بخطوة للأمام من خلال تفعيله لدور اللجان وضرب بخطوتين للوراء    
 منه التي أدخل بموجبها تعديلا على 02، 02، 19عبر المواد  2997في قانون المالية لسنة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، منحت للإدارة  021، 022، 022أحكام المادة 

                                       
Trotabas louis et cotteretJean-Marie ,droit fiscal,8 eme edition,dalloz,1997,p302. 5 

 .قانون الإجراءات الجبائية من 0فقرة  35المادة 2
 دار عزاوي عبد الرحمن، تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعة الإدارية في النظام الجزائري، معاشوعمار،3
 .04، ص 5000الأمل،  
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، حيث مكن من خلالها مصلحة الضرائب من 1سلطة الرقابة على قانونية أراء اللجان الثلاث
تأجيل تنفيذ رأي اللجان إذا كانت تخالف صراحة حكما في التشريع الجبائي، وذلك بعد إبلاغ 

 بالضريبة. المكلف
ومنه نستنتج انه لا يمكن للمدير الولائي أن يرفض تنفيذ رأي اللجان إلا في حالة مخالفتها 

، وعلى 2لأحكام القانون، أما في حالة عدم مخالفة التشريع الجبائي، فيعتبر رأي اللجان نافذا
( 22هر )شالمدير الولائي للضرائب أن يصدر قرارا بشأنه، ويبلغ للمكلف بالضريبة في أجل 

 واحد، إبتداءا من تاريخ إستلام رأي اللجنة.
لكن إذا لم يقتنع المكلف بالضريبة بالرأي الصادر عن هذه اللجان،  له طريق أخر وهو اللجوء 

 إلى القضاء.
والقول أن رأي اللجنة غير مؤسس قانونا )بدون سند قانوني( غير مقبول من طرف مجلس 

 ذا المقام قرار مضمونه كالأتي:، إذ نجده قد أصدر في ه3الدولة 
" حيث أن الدعوى المرفوعة من قبل مديرية الضرائب ترمي إلى إلغاء قرار اللجنة الولائية 

 المؤيد لقرار لجنة الدائرة.
من قانون الضرائب المباشرة تجيز لمديرية الضرائب عندما يصدر رأي  022حيث أن المادة 

ادحا وقف التنفيذ ورفع دعوى أمام الجهة القضائية اللجنة الولائية ويخرق القانون خرقا ف
 المختصة.

حيث أن مدير الضرائب لم يبين الخرق الفاضح لمقتضيات القانون الجبائي من طرف 
اللجنة بل إكتفى بالقول بأن قرار اللجنة غير مؤسس على سند قانوني، وأنه لا يمكن إلغاء 

 الضرائب بناءا على تصريحات المستأنف عليه."
ملاحظة التي يثيرها هذا التعديل هي سبب تركيز نص المادة على ذكر المخالفة الصريحة، ال

فهل يعني ذلك أنه لا يعتد بالمخالفة الضمنية ؟ وماذا نعني بالمخالفة الصريحة هل يقصد بها 
 4المخالفة الجسيمة ؟

                                       
  .53ص ،0225/0220، الجزائر، ماجستيرزيز أمقران، المرحلة القضائية في منازعات الضرائب المباشرة، رسالة عبد الع1
 .قانون الإجراءات الجبائية من 4فقرة  35المادة 2
    .503-506ص، المرجع السابق،23، مجلة مجلس الدولة، عدد 54/27/0227، مؤرخ في 02504مجلس الدولة،قرار رقم 3
 .30، جامعة سطيف، ص ماجستيرإلهام خرشي، المنازعات الضريبة في المواد الإدارية، مذكرة 4
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رائب الصادرة عن المديرية للض 2997ماي  27المؤرخة في  22قد أعطت التعليمة رقم 
المتعلقة بلجان الطعن الإدارية في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مفهوم مخالفة 
القانون بأنها تعني: حذف صريح لنص قانوني أو غياب الأساس القانوني لفرض الضريبة 
مثل: منح إعفاء غير منصوص عليه قانونا أو إعفاء من عبئ غير معفى أو غير مبرر، 

 الات مجرد أمثلة.وتبقى هذه الح
يدل على ذكر حلات مخالفة نصوص القانون الجبائي  1وتطبيقا لذلك أصدر مجلس الدولة قرار

 واردة على سبيل المثال لا الحصر وكون القضاء يعتد بالمخالفة الضمنية، فحول الطلبات:
 الضرائب المباشرة تعطي الحق لمدير الضرائب في رفع قانونمن  022" حيث أن المادة  

دعوى ضد رأي اللجنة أمام القضاء، عندما تخالف هذه الأخيرة حكما من أحكام قانون 
 الإجراءات الجبائية.

حيث أن المستأنفة لم تبين ماهي المخالفة المرتكبة من طرف اللجنة بل إكتفت بالقول 
بأن اللجنة رفضت الحجج المقدمة لها من المستأنفة، في حين قبلت اللجنة زعم المستأنف 

 وحدة. 422و  091ليه بكون عدد الوحدات في الكيلو غرام للكبسولات يكون مابين ع
نما يدخل ضمن  حيث أن مجلس الدولة يرى بأن هذا لا يمثل خرقا للإجراءات الجبائية ، وا 

 السلطة التقديرية للجنة مما يجعله يصرح برفض الدعوى لعدم التأسيس ".
لا لفعالية هذه اللجان بما يمنحه للإدارة الجبائية إذن هناك من يرى في هذا التعديل تعطي  

من سلطة وصلاحية تقدير مدى مخالفة هذه الأراء للقانون، إذ يصبح اللجوء إلى اللجان 
 الإدارية للطعن يثير الشك حيث فعاليته.

ومهما كانت النتيجة التي تنتهي إليها اللجنة، يبقى المكلف بالضريبة في أغلب الأحيان 
صول إلى القضاء للمطالبة  بحقه، وبالتالي فإنه كقاعدة عامة يبقى رأي هذه اللجان مضطرا للو 

 .2إستشاري لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين

                                       
 ، 0220، 20، مجلة مجلس الدولة، عدد رقم 50/27/0226، مؤرخ في 200030مجلس الدولة، القرار الأول رقم 1
 .64المرجع السابق، ص  
، 0223نون الجزائري، معهد الحقوق، جامعة قسنطينة، سنة سليم تصاص، المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة في القا2

 .64ص 



ماهية المنازعات الضريبية                                                          الفصل الأول       
 

 
2 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني

الولائيةلجان التوفيق   



لجان التوفيق                                                       الفصل الثاني
 الولائية 

 

 
36 

 الفصل الثاني: مجال تدخل لجان التوفيق في تسوية النزاع الضريبي.  
من هذه المذكرة إلى المنازعات الجبائية أمام إدارة الضرائب،  الأولبعدما تطرقنا في الفصل 

 ماهية لجان التوفيق الولائيةسوف نتطرق في هذا الفصل إلى وأمام لجان الطعن الإدارية، 
التي نخصص لها الدراسة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فنتناول فيه إجراءات سير 

 هذه اللجان.
ختصاصاتهاان التوفيق لج مفهومالمبحث الأول:   .   وا 

من الطبيعي أن يسبق الدخول في تفاصيل وأبعاد كل بحث قانوني التعريف بموضوع    
عطاء تصور واضح عن مفهومه، لذلك سنتناول  البحث، وذلك من أجل الوقوف على أهميته وا 

ختصاص لجنة التوفيقلجان التوفيق في المطلب الأول  مفهوم في هذا المبحث ي المطلب ف وا 
 الثاني.

 : مفهومها.المطلب الأول
في هذا المطلب قمنا بتقسيمه إلى فرعين، الفرع الأول خصصناه للتعاريف اللغوية 

 والإصطلاحية لكلمة التوفيق، أما الفرع الثاني فدرسنا فيه تشكيلة لجنة التوفيق الولائية. 
 الكريم .كلمة التوفيق أو الصلح في القرأن تعريف الفرع الأول :

ا اسْتاطاعْتُ  مخاطبا النبي شعيب قال تعالى:'' : أولا حا ما صْلاا ا تاوْفِيقِي وا  إِنْ أُرِيدُ إِلاا الْإِ  ما
لايْهِ أُنِيبُ  ۚ  إِلاا بِاللاهِ  كالْتُ وااِ  لايْهِ تاوا  .1(88)سورة هود   '' عا

نْ خِفْتُمْ شِقااقا بايْنِهِ  في الحكمين عند شقاق الرجل وزوجته قال تعالى :'' : ثانيا ا فاابْعاثُوا وااِ   ما
ا  فِّقِ اللاهُ بايْناهُما ا يُوا ح  نْ أاهْلِهاا إِن يُرِيداا إِصْلاا ا مِّ كام  نْ أاهْلِهِ واحا ا مِّ كام   إِنا اللاها كاانا  ۚ  حا

بِير الِيم ا عا   .  2(53)سورة النساء  '' خا
باتْهُم عند المنافقين قال تعالى :" : ثالثا تْ أايْدِيهِمْ ثُ  ۚ  مُّصِيباةٌ  فاكايْفا إِذاآأاصاَٰ ا قاداما آءُوكا بِما ما جا

تاوْفِيق ا "  سورة النساء )22(3.   ن ا وا دْناآإِلاآإِحْساَٰ  ياحْلِفُونا بِٱللاهِ إِنْ أارا

                                       
 .88سورة هود الأية  –1
 .01سورة النساء الأية  –2
 .26سورة النساء الأية  –3
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 .لكلمة الصلح التعريف اللغوي:ثانيا
وصلوحا، بمعنى الفساد زال، وكذلك قطع النزاع والتوفيق بين الخصوم  –صلحا  –صلح  

حلال السلم بينهم.  1وا 
بضم الصاد وسكون اللام معناه السن، السلم، وهو إسم من المصالحة التي هي والصلح 

 خلاف المخاصمة واصلة بمعنى الصلاح الذي هو ضد الفساد ويدل على إستقامة الحال.
 2مصدر المصالحة، والعرب تؤنثها، والإسم )الصلح( يذكر أو يؤنث. و)الصلاح( بكسر الصاد

 وأصلح مابينهم وصالحهم مصالحة وصلاحا.
 .صطلاحي لكلمة الصلحالإ تعريفال:ثالثا

 الصلح : الطريق المستقيم.
 الصلح )إسم( من المصالحة ، السلم .
 الصلح :المصالحة بين المتحاربين .

 .3رفع الحرب على شروط يوافق عليها المتحاربون  الصلح :
 التوفيق: اللغوي لكلمة تعريفال-1

 )فعل( –وفق 
 ، والمفعول موفق للمعتديتوفيقا ، فهو موفق  –يوفق  –وفق -
 أصلح بينهم –وفق الرجل بين القوم  -
 وفق الحكيم بين الخصمين -
 4وافق ، لائم بينهما وجعلهما منسجمين  : وفق فلان بين شيئين -

                                       
 .47، ص5035محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، بيروت، دار بيروت، -1
 ، ص    0257على الدخل، بدون طبعة، القاهرة، سنة  في قانون الضريبة حيدر وهاب عبود العنزي،التسويةالصلحية-2
 .50،ص53  
 .، االطبعة الثانية 6002الدكتور عصام نور الدين معجم نور الدين الوسيط ،دار الكتب العلمية، بيروت ،سنة  –3
 . 0253 سنة للنشر والتوزيع ،عمانءغيدا الدكتور مروان العطية ، المعجم الجامع دار –4
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ستوفقك الله أ –الوفاق  –وفق  ي الموافقة والتوافقوافقته أي صادقته ووفقه الله ، من التوفيق وا 
 سألته التوفيق .

وهو من التوفيق كما يقال رشدت أمرك والوفق من الموافقة بين قال وفقت أمرك ي -
 1الشيئين كالإحتلام .

ة : عرفه العديد من الفقهاء، فمنهم من عرفه بأنه طريقلكلمة التوفيق التعريف الإصطلاحي-2
 ودية لتسوية الخلاف القائم بين الطرفين أو أكثر.

عرفه الدكتور" أحسن بوسقيعة " بأن المصلحة أو الصلح بوجه عام بأنه تسوية النزاع بطريقة 
 2ودية.

ايا ائية الواجبة القيام بها في القضأما غالبا فيعرف الصلح الإداري بأنه إحدى القواعد الإجر 
الإدارية وهو إجراء قانوني يقوم به كل من القضاة ورجال القانون ويهدف إلى التوفيق بين 

 .3الأراء المتخاصمة في النزاع
 . المفهوم القانوني لمصطلح التوفيق -5

يعرف أسلوب التوفيق أو المصالحة على أنه عرض نزاع معين على لجنة التوفيق بقصد 
قتراح حل على الطرفين المتنازعين ،بحيث يكون أحد أطراف  تمحيص جميع أوجه النزاع وا 

 .4النزاع أو كلاهما حرا في قبول أو رفض إقتراحات لجنة التوفيق 
 .5لقائم بين طرفين أو أكثروالمصالحة طريقة ودية لتسوية الخلاف ا      

 : تعريف لجان المصالحة .ثالثا

                                       
 .ه2346 –م 6022 ،ط أولى، سنة، دار المعرفة بيروت ، لبنان حاحالدكتور خليل مأمون شيحا ، معجم الص –1
 أحسن بوسقيعة، المصلحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص، دار هومة، الجزائر،  2

 .55، ص0221    
 عيسى حميداتي، علي مرزاق الصلح في المنازعات الضريبية في التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة    3

 .47، ص  0251/0257الماستر، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،    
 .23:60: على الساعة 02/00/6063،  الموقع الإلكتروني ،إستشارات قانونية –4

 . 206خلوفي رشيد ، المرجع السابق ، ص 5
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هي عبارة عن لجان مستحدثة على مستوى المديريات الولائية للضرائب ، ويكمن دورها 
في محاولة التوفيق بين مصالح إدارة الضرائب من جهة ومصلحة المكلف بالضريبة من 

 جهة أخرى.
على عكس اللجان في مادة الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة التي يتقدم    

فيها المكلف بطعنه بعد رد الإدارة على تظلمه ، يحق لإدارة التسجيل إعادة النظر في 
 تقدير القيمة المالية للأموال العقارية أو المنقولة أو المبيعة ، إذا تبين لهاأن

ل قويم المبيع على أساس سعر يقل بكثير عن ثمنه الحقيقيبغية الحصو طرفي العقد قاموا بت
 ..1على تخفيض الرسوم المدفوعة لإدارة التسجيل

 222ونصت عليها المواد من  هذه اللجنة أقرها المشرع الجزائري في ميدان حقوق التسجيل ،
من قانون التسجيل ن إلا أن قانون الإجراءات الجبائية لم ينص عليها ، كما أن  227إلى 

لم تلغ احكام هذه  1221المتضمن قانون الملية لسنة  12/22من القانون رقم  122المادة 
 المواد .

وفي إطار قوانين المالية السنوية أو التكميلية يحاول المشرع أن يغطي كل الإجراءات     
 الجبائية ، وذلك بجمعها في قانون واحد ووحيد.

 222هكذا إذن عمل مع قواعد وأحكام قانون التسجيل المرتبطة بالمنازعات من المادة     
لجبائية علما أن عملها يدخل في إطار منه بتحويلها إلى قانون الإجراءات ا 227حت المادة 
 ائية ، أي إعادة تقييم الوعاء.الرقابة الجب

وعليه تم إدراج أحكام المتعلقة بالتظلم لدى لجنة المصالحة الخاصة بحقوق التسجيل ضمن 
 . 1221قانون الإجراءات الجبائية المحدث بموجب قانون المالية اسنة 

ق المحاكم الإدارية بالقضايا الضريبية بفتح لغة الحوار وتهدف المصالحة إلى تجنب إغرا      
بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية ،كما تؤدي إلى حسم النزاع وكذا تثبيت الحقوق 
الجبائية في ذمة المكلف بالضريبة ،حيث يتم البت في إعادة تصحيح القيم المصرح بها من 

                                       
 بلحو نسيم ، مهنة التوثيق كألية إجرائية لتحصيل الضرائب ، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول:     -1
 .65الإجراءات الجبائية ، ص  
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المستحقة على فارق المبلغ الناقص ،وذلك  الأطراف ،ويكون بدل المصالحة هو دفع الرسوم
 عن طريق رأي بموجبه تصبح الزيادة المقررة من اللجنة سارية المفعول وقابلة للتحصيل .

وبالنظر إلى هذا العنصر من الدراسة نجد أن الهيئة المستحدثة على مستوى المديريات      
الح المكلف نة العمومية من جهة ومصالولائية للضرائب تهتم بمحاولة التوفيق بين مصالح الخزي

 من جهة أخرى في مجال حقوق التسجيل ، ويتم الإستعانة بهذه اللجنة 
في ما إذا تبين نقصان الثمن المصرح به ، أو التقديرات المقدمة من أطراف العقد للإدارة 

 الجبائية .
 التشكيلة.:الفرع الثاني

لجان الطعن الثلاثة الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة      
المضافة ترفع إليها الطعون إختياريا، أما في مادة أوفي مجال حقوق التسجيل فهناك لجنة 
إدارية أخرى للطعن ، تختص بالطعون المقدمة في هذا المجال تتمثل في لجنة المصالحة 

 1التسجيل أو ما يسمى بلجان التوفيق الخاصة بحقوق
والهدف  29712ولقد أستحدثت هذه اللجان على مستوى المديريات الولائية للضرائب في سنة 

من اللجوء إلى هذه اللجنة هو التوصل إلى لحل النزاع بطريقة ودية بين مصالح إدارة الضرائب 
جنة وم بدراسة تشكيلة لومصلحة المكلف بضريبة التسجيل، ومن خلال هذا المطلب سسنق

 المصالحة والطبيعة القانونية لإراء هذه اللجنة.
 .1212أولا  قبل قانون المالية لسنة 

توجد على مستوى المديرية الولائية للضرائب مصلحة تقويم التي تقوم بإعادة الحق المعني 
ص إقليميا، تبالتسجيل إذا قبل صاحب الشأن بالتقويم يدفع المبلغ أمام قابض الضرائب المخ

                                       
 أطلق المشرع تسمية لجان التوفيق على هذا النوع من اللجان المختصة في مادة حقوق  -1

 من قانون التسجيل، وكانت تسمى لجنة التوفيق الولائية    520خلال نص المادة  التسجيل،وذلك من
 .5005قبل صدور قانون المالية لسنة     

 .5067لسنة  35،المتضمن قانون التسجيل ج ر عدد20/50/5067المؤرخ في  67/521الأمر-2
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أما في حالة رفض التقويم والتقدير، يتقدم بإعتراض أمام لجنة المصالحة المنصبة كذلك على 
 مستوى مديريات الضرائب بالولاية.

 تكوين لجنة التوفيق. -2

لقد أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات على هذه اللجنة من حيث التسمية والتكوين     
نة عاقبة ، فكانت هذه اللجنة تارة تسمى لجنة التوفيق وتارة تسمى بلجبموجب قوانين المالية المت

المصالحة ، فوفقا لقانون التسجيل فإنه تؤسس لدى المديريات الفرعية للضرائب بالولايات ، 
 لجنة التوفيق مشكلة من:

 مدير الضرائب على مستوى الولاية رئيسا. -2
 مفتش التسجيل. -1
 .مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية و العقارية -0
 الضرائب المباشرة.قابض  -4
 .الضرائب المباشرة مفتش -1
 .عينه الغرفة الجهوية للموثقيين المعنيةتموثق  -1
 1.ممثل عن إدارة الولاية -7

الخاص بقانون المالية لسنة  14/21/2914المؤرخ في  41/12وبعد صدور القانون رقم   
أضاف المسرع لهذه التشكيلة عضوا أخرهو مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية  2911

والعقارات، ثم أصبحت تسمى بلجنة المصالحة المشكلة من المفتش القسمي للضرائب على 
ة تش التسجيل ، مفتش الضرائب المختلفة ، مفتش الضرائب المباشر مستوى الولاية رئيسا ، مف

، موثق يعينه النائب العام للولاية ، ممثل عن الحزب ،وممثل عن إدارة الولاية ، وهذا بموجب 
 2992.2الخاص بقانون المالية لسنة  02/21/2992المؤرخ في  92/01أحكام القانون رقم 

                                       
 .67من الأمر رقم  520أنظر المادة -0
 ، الجريدة 5005، المتضمن قانون المالية لسنة 05/50/5002المؤرخ في  02/07من القانون رقم  42االمادة -2

 .05/50/5002، المؤرخة في 16الرسمية، العدد 
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الخاص بقانون  29/22/2990المؤرخ في  90/22وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم  
عضوين من المجلس  0مكرر 112أضاف لهذه التشكيلة بموجب المادة  2990المالية لسنة 

الشعبي الولائي للإدلاء برأيهم ، وغير إسم اللجنة وأصبحت تسمى لجنة التوفيق ثم تغير إسم 
المؤرخ في  90/21مصالحة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم اللجنة كذلك إلى لجنة ال

 وبقيت التشكيلة نفسها. 2994الخاص بقانون المالية لسنة  19/21/2990

الخاص بقانون المالية  19/21/1222المؤرخ في  22/20أما بعد صدور القانون رقم     
قانون الإجراءات حول الاحكام الخاصة بهذه اللجنة من قانون التسجيل إلى  1222لسنة 

وأصبحت هذه اللجنة منصوصا عليها في القسم الرابع تحت عنوان  12الجبائية بموجب المادة 
 01عدم كفاية الثمن أو التقديرات من قانون الإجراءات الجبائية ، والتي نصت عليها المادة 

 ىوأصبحت هذه اللجنة تسمى بلجنة التوفيق وباتت تشكل من: مدير الضرائب عل 1مكرر
مستوى الولاية رئيسا ، مفتش التسجيل ، مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارية ، 
قابض الضرائب المختلفة ، مفتش الضرائب المباشرة ، موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية 

 1للموثقين المعنية ، ممثل عن إدارة الولاية.
خير أنه يغلب عليها الطابع الإداري ، وما يلاحظ على هذه التشكيلة بعد التعديل الأ     

بحيث  الجبائية ، جراءاتأعضاء هذه اللجنة حددها قانون الإوالشروط التي يجب توافرها في 
يخضع أعضاء اللجنة لإلتزامات السر المهني ، وكذلك بعد التعديل الذي جاء به قانون المالية 

 لذي يحضر أوكلت مهام كاتب اللجنة إلى مفتش التسجيل ا 1222لسنة 
الجلسات بصوت إستشاري ، ويعين الأعضاء غير الموظفين لمدة عامين تكون وكالتهم قابلة 

 إجتماعاتها للتجديد ويخضعون أيضا لإلتزامات السر المهني ، وبخصوص إنعقاد
لحاضرين افتكون بناءا على إستدعاء من رئيسها ولا يصح إجتماعها إلا إذا بلغ عدد الأعضاء 

 2القانوني المحدد بخمسة أعضاء على الأقل بما فيها الرئيسالنصاب 

                                       
 ، المتضمن قانون المالية 00/50/0225المعدل والمتمم،المؤرخ في  25/05أ من القانون رقم 0مكرر 03المادة -1

 .00/50/0225المؤرخة في  60ة الرسمية، العدد رقم ، الجريد0220لسنة 
 المعدل المتمم، مرجع سابق. 25/05ب من القانونرقم 0مكرر  03المادة-2
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 إجراءات التظلم أمام لجنة التوفيق. -2
 صوص إجراءات التظلم أمام لجنة التوفيق هناك عدة حالات:بخ     

في حالة رفض المكلف الخاضع للرقابة التقدير النهائي يقوم بتوجيه طلب في ورقة عادية   -
( يوما 02، إلى رئيس لجنة التوفيق خلال أجل ثلاثين )1شكليلأنه لا يخضع لأي شرط 

 إبتداءا من تاريخ الإستلام أو التسليم باليد لإشعار التقدير النهائي.
أمام لجنة التوفيق المختصة عن طريق إعلام موصى عليه مع الإشعار 2ويكلف بالحضور 

( يوما قبل تاريخ الاجتماع ، فيقوم المعني 12ويتم إخطاره على الأقل عشرين ) بالإستلام ،
بالأمر بعد إنعقاد اللجنة بالإدلاء بأقواله أو إرسال ملاحظاته مكتوبة ، كما يمكن له أن يستعين 
بمستشار يختاره أو يعين وكيلا مؤهلا قانونا ، وفي حالة عدم الاتفاق بين المكلف والإدارة أو 

حضوره ، أو لم يرسل ملاحظاته مكتوبة تصدر اللجنة رأيا يبلغ إلى المكلف بالضريبة عدم 
 بواسطة رسالة موصى عليها مع إشهار بالإستلام.

وبعد تبليغ رأي اللجنة في أجل عشرين يوما ، يحدد التبليغ زيادة تلقائية عن طريق رسالة     -
ون الإجراءات الجبائية وتقدر هذه الزيادة ، وفقا لأحكام قان3موصى عليها مع إشعار بالإستلام

 %11دج أو يقل عنه ، و 12.222إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يساوي  %22ب 
 دج. 122.222إذا كان مبلغ الخقوق المتملص منها يفوق 

( 22وفي حالة عدم دفع المكلف الرسوم والغرامات التي هو مطالب بها خلال عشرة ) -  
ل دفع الحقوق التي هي محل إعادة التقييم ، فيمضي في هذه الحالة على ولكن تقدم من أج

رير مدة عشرة أيام يتم تح وانقضتتعهد قانوني دون زيادة في الغرامة ، أما في حالة الرفض 
من الحقوق ويتم التأشير عليه من قبل المدير الولائي  %11سند التحصيل بزيادة غرامة تقدرب

مكلف بالمراقبة الجبائية ، ويبلغ المدين عن طريق تبليغ سند ال للضرائب ونائب المدير

                                       
 .0204أ من ق إ ج لسنة 0مكرر  03المادة -1
 المعدل المتمم، مرجع سابق. 25/05ج من القانون رقم 0مكرر  03المادة -2
 هاملي محمد، شرط الميعاد في المنازعات الضريبية، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني: حول الإجراءات -3

 .503، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قالمة ، ص  0223أفريل  00و  05الجبائية ، يومي 
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 %11، وفي حالة قبول تسديد الحقوق يمكنه طلب تخفيض في الغرامة المقدرة ب 1التحصيل
أما في حالة رفضه ، فلديه أجل أربعة أشهر من يوم تبليغ سند التحصيل للجوء إلى التسوية 

 القضائية للمنازعات الجبائية.
نيين إلا أنها لم تتضمن مه التعديلات المختلفة التي مرت بها لجنة التوفيقرغم ذلك أنه  

وخبراء عقاريين ، على إعتبار أنهم أقرب للمكلف بالضريبة من جهة التمثيل ، على عكس 
المشرع الفرنسي الذي أشرك ممثلين عن المكلف بالضريبة ضمن تشكيلة لجنة التوفيق على 

ضح من خلال هذه التشكيلة هيمنة ممثلي إدارة الضرائب مما قد مستوى المحافظات ، كما يت
 يؤثر على رأيها.

من قانون الإجراءات الجبائية  1/4مكرر  01ومع ذلك أورد المشرع الجزائري بنص المادة    
مكانية إحضاره لمستشار أوكيل من إختياره ، يتم إستدعائه و  وجوب حضور المكلف بالضريبة وا 
سال قواله أو إر في أجل عشرون يوم على الأقل قبل تاريخ الاجتماع و يطلب منه الإدلاء بأ

 2ملاحظات مكتوبة.

اللجان الخاصة بحقوق التسجيل بالنظر في التقديرات الضريبية بالنسبة  كما تختص هذه  
لإنتفاع أو التمتع بالأموال نقل أو بيان الملكية أو حق ا 3لجميع العقود والتصريحات التي تثبت

 العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها والزبائن 
والسفن والبواخر،كما تعمل اللجنة على إيجاد إتفاق ودي بين المكلف والإدارة الضريبية على 

 4ه.تبيان الحق في الإيجار أو الإستفادة من وعد بالإيجار لكل العقار أو لجزء من
إكتشفت الإدارة ان هناك نقص في الثمن المصرح به أو التقديرات المقدمة من أطراف  فإذا    

العقد أو المبلغ المصرح به لا يتلائم مع السعر الحقيقي تقوم الإدارة الجبائية على العمل 
لإيجاد إتفاق بين أطراف العقد، بحيث تعرض عليهم التقييم التي توصلت إليه، فإذا تمت 

                                       
 . 0255نون المالية لسنة يتضمن قا 50-52، ق إ ج معدلة بموجب قانون رقم 20مكرر 03أنظر المادة -1
 .2632دريسي كمال فتحي، سميرة لغواطي، المرجع السابق، ص –2
 ، كلية الحقوق والعلوم العام مقراني ليدية،أمغارليندة،الشكوىالضريبية،مذكرة نيل شهادة الماستر في القانون-3

 .13، ص 0254 – 0250الموسم الجامعي  السياسية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،
 .6063من قانون الإجراءات الجبائية لسنة /ب6/2مكرر  48أنظر المادة -4
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موافقة يعتبر العقد صحيحا، وبالتالي يتم التوقيع على التعهد بدفع الرسوم المستحقة ويتم ال
المصادقة عليه من طرف المدير الولائي للضرائب، أما في الحالة العكسية أي عدم الحصول 

 .1على إتفاق ودي فإنه يتم رفع الأمر إلى لجنة المصالحة
 المكلفوالملاحظ أن الإدارة الجبائية هي من تحيل الأمر إلى لجنة المصالحة وليس       

 بالضريبة عكس التظلم أمام لجان الطعن أين يرفع المكلف تظلمه بنفسه.

 .2221ثانيا: بعد 

تعديلا على  1212ونتيجة للإنتقادات السالفة الذكر أجرى المشرع بموجب قانون المالية       
 تشكيلة ، أين إستبدل قابض الضرائب و رئيس مفتشية الضرائب بمديرين فرعيين للعملياتهذه ال

والرقابة الجبائية ، واستغنى عن ممثل لإدارة الولاية كما أضاف أعضاء جدد من خارج إدارة 
 الالضرائب وهم:

 عون عقاري يعينه الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين -
 فة الجهوية للموثقيين المعنيةموثق يعينه رئيس الغر  -
 2مهندس خبير عقاري يعين من طرف هيئة المهندسيين الخبراء العقاريين. -

ويتولى المدير الفرعي للمنازعات أو ممثله برتبة رئيس مكتب مهام الكاتب المقرر ، 
 ويحضر الجلسات بصوت إستشاري.

 :توفيق تتشكل من  عل مستوى الولايات ،لجنة ومنه تؤسس لدى مديريات الضرائب
 المدير الولائي للضرائب رئيسا. -2
 المدير الفرعي للعمليات الجبائية. -1
 المدير الفرعي للرقابة الجبائية. -0

                                       
 .02عزيز أمزيان،المنازعاتالجبائية في التشريع الجزائري،مرجع سابق،ص-1
 سماعين عيسى، إجراءات تسوية ،إجراءات تسوية المنازعات الجبائية العقارية المتعلقة بحقوق التسجيل ورسوم–2

عادة التقدير للممتلكات ، مجلة القانون العقاري ،مخبر  الإشهار العقاري الناجمة عن مراقبة النقص في الثمن وا 
 . 572، ص 0205، جوان  54، العدد 26، المجلد  20القانون و العقار ، جامعة البليدة 
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 مفتش التسجيل. -4
 رئيس مصلحة الخبرات والتقييمات العقارية للأملاك الوطنية. -1
 عون عقاري يعينه الإتحاد العام للتجاروالحرفيين الجزائريين. -1
 الغرفة الجهوية للموثقين المعنية. موثق يعينه رئيس -7
 1مهندس خبير عقاري يعين من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين. -1

أعضاء  (7)الظاهر من هذه التشكيلة الجديدة هو الزيادة في عدد الأعضاء من سبعة 
أعضاء إضافة إلى المدير الفرعي للمنازعات ،والإستعانة بأعضاء من  (1)إلى ثمانية 

دارة الضرائب من ذوي الخبرة في مجال العقار وتوثيق التصرفات المتعلقة بها خارج إ
، مما قد يضفي أكثر شفافية لأراء اللجنة ،وأجاز للمكلف بالضريبة حضور جلسات 

 اللجنة و الإستعانة بمستشار .
لكن رغم التعديل الجديد يبقى عدد ممثلي الإدارة المعنية هو الغالب في التشكيلة       

 .خاصة وأن قراراتها تصدر بأغلبية أصوات الحاضريين ،

 لجان التوفيق. إختصاصالمطلب الثاني: 

نادى أغلبية الباحثين في إجراءات المصالحة المتعلقة بالمواد الضريبية إلى توسيع إختصاص   
لتها إضافة إلى إعادة تشكي لجنة التوفيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ،

التي يغلب عليها الطابع الإداري والمنتسبين لإدارة الضرائب وأملاك الدولة مما قد يؤثر على 
، الأمر الذي يستدعي التطرق إلى الإختصاصالنوعيللجنة التوفيق في المطلب الأول، 2قراراتها

لى إختصاصها الوظيفي المطلب الثاني .  وا 
 
 

                                       
 .0204أ من قانون الإجراءات الجبائية لسنة 0مكرر  03المادة -1
 تحي ، سميرة بلغواطي، مجلة الفكر القانوني و السياسي ، إجراءات إعادة تقييم الأموال المتصرف دريسي كما ف  –2

 فيها لعدم كفاية الثمن و الخاصة بحقوق التسجيل وتسوية الخلافات الناجمة عنها طبقا للأحكام الجديدة بموجب 
 .5042، ص0200، المجلد السابع، العدد الأول، 0205قانون المالية لسنة 
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 الإختصاص النوعي للجنة التوفيق.الفرع الأول: 
 أولا: حقوق التسجيل.

لقد كرست معظم دساتير البلدان ومنها الدستور الجزائري على أن حق الملكية العقارية حق 
ففرض على نقل الملكية العقارية للغير رسوما تجنى لفائدة الخزينة  1شرعي للفرد في التملك.

 العمومية تسمى برسوم التسجيل، ومنه نسلط الضوء في هذا الفرع على تعريف التسجيل.
 تعريف التسجيل. -1
 التعريف اللغوي:-أ

يعرف التسجيل على أنه: إجراء يتمثل في تدوين عقد في سجل رسمي يمسكه موظفوا التسجيل 
 2الذين يحصلون من خلاله ذلك رسما جبائيا.

ويعرف أيضا أنه إجراء جبائي يرتكز بتسجيل بعض العقود في سجلات رسمية بشرط دفع 
 حقوق ملائمة للإدارة المكلفة بهذه المهمة.

على أنه: شكلية منجزة من طرف موظف عمومي مكلف يعرف التعريف الإصطلاحي: -ب
دها القانون، إما أن تطبق هذه الشكلية على العقود أو بالتسجيل حسب كيفيات متعددة يحد

على التحويلات غير الناتجة عن العقد، مما يسمح بالحصول على ضريبة تسمى بحق 
 التسجيل.

ويعرف كذلك: تلك العملية المنظمة من طرف إدارة الضرائب وفق قواعد وضوابط محددة 
 الخزينة العمومية.قانونا، يتم من خلالها تأدية الرسم المستحق لحساب 

                                       
 من الدستور الجزائري. 74المادة -0
 ، حقوق تسجيل العقارات في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، النشر الجامعي الجديد، بغني شريف  -2

 .0205، 32تلمسان، ص 
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ويعرف على أن التسجيل في الأصل يرتبط غالبا بالمعاملات القانونية التي تسجل في سجل 
 يمسكه موظف عام.

كما يعرف على أنه: إجراء يقوم به موظف عام، وفق كيفيات محددة، ولكن مع طابع مشترك 
حليل، طريق نتائج هذا التفي القواعد والتحليل الذي يحفظ الأثار أو الأحداث القانونية، وعن 

 1وتحصيل الضريبة يسمى بحق التسجيل.
 الخصائص القانونية للتسجيل.-ج

من خلال التعريفات السابقة تبين لنا أن التسجيل هو إجراء إداري يقوم به موظف عمومي 
 لتحصيل إيرادات للخزينة العمومية، ويتميز بمجموعة من الخصائص التالية:

قبل إدارة عمومية هي مديرية الضرائب المنتشرة عبر كمل تراب ويتم ذلك من إجراء: * 
الوطن، والتي تخضع سلميا لوزارة المالية، وهذه الإدارة لها إختصاص إقليمي تسمى بمفتشية 

 التسجيل والطابع يشرف على تسييرها مفتش التسجيل.

ة يقصد بالموظف العمومي كل عون عين في وظيفة عمومييقوم به موظف عمومي: * 
 2دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.

من قانون التسجيل،  212التسجيل أوكلت هذه المهمة لمفتش التسجيل طبقا للمادة  في عملية
من قانون الإجراءات الجبائية، ولا يجوز لأي موظف أخر  1الفقرة  1مكرر  01وكذلك المادة 

ليست له صفة مفتش التسجيل القيام بهذا الإجراء، ويقع تحت طائلة البطلان في الحالة 
 -المخالفة.

يقصد بهذه الخاصية أن مفتشي التسجيل يقومون بإقتطاع نقدي بغية تغطية إجراء بمقابل: * 
ر في دور الضريبة في تمويل صناديق الخزينة العمومية الأعباء العامة للدولة، والذي يحص

ويمنحها وظيفة مالية بحتة، بحيث يرتبط بعنصر الدولة الحارسة، بالإضافة إلى تحفيز 

                                       
 .30-35شريفبغني ، مرجع سابق، ص  -1
 النتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر  0227يوليو  51المؤرخ في  27/20من الامر  4المادة -2

 .57/26/0227المؤرخة في  47ج ج عدد 
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عادة توزيع الدخل الوطني مع تجسيد مبدأ العدالة والمساواة، بحيث أن كل  الإستثمارات وا 
 المواطنين متساوين في أداء هذه الضريبة.

ظهار سيادة الدولة، فهي بع إجباري ونهائي: ذو طا*  تعتبر الضريبة شكلا من أشكال إبراز وا 
 1بعد ذلك تحصل عن طريق إجبار المكلف بالضريبة بأدائها بطرق إدارية .و توضع 

 تمييز التسجيل عن غيره من المفاهيم. -2
 التسجيل في مفهومه يتشابه مع عدة مفاهيم نتيجة التداخل الحاصل بينهم. إن إجراء
 : تمييزه عن الشهر العقاري -أ
من أن موضوع كلاهما هو العقار إلا أن التسجيل يختلف عن الشهر العقاري الذي  بالرغم

يعتبر أحد إجراءات نقل الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى، فأساس الشهر العقاري في 
 هذا النظام هو أسماء أشخاص بغض النظر عن العقار.
ئب أما فالتسجيل تقوم به مصالح الضرايكمن الإختلاف كذلك في الهيئة الموكلة لها العملية، 

الشهر العقاري فيوكل للمحافظة العقارية الموضوعة تحت وصاية المديرية العامة لأملاك 
 الدولة.

وكذلك الإختلاف يكمن في أن عملية التسجيل تخضع لقانون التسجيل الصادر بموجب   
وكذا النصوص  71/74قم ر  3العقاري فينظمها الأمر أما عملية الشهر 71/221رقم  2الأمر

 التطبيقية.

 القيد:تمييزه عن -ب

المحافظة العقارية هو إجراء قانوني لعملية الشهر العقاري، بحيث يتم القيد في        
قيد التصرفات القانونية لدى إدارة الشهر العقاري، ويكون بالنسبة للحقوق العينية التبعية، 

                                       
 .30مرجع سابق، ص ال، بغنيشريف  -1
 ، السابق ذكره.67/521الأمر رقم -2
إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس التسجيل العقاري  ،المتضمن5061نوفمبر  50المؤرخ في  61/64الأمر رقم -3

 .53/55/5061المؤرخ في  00المعدل والمتمم،ج رج ج، عدد 
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التخصيص، وحق الإمتياز، ويكم الفرق بينهما في كالرهن الرسمي، الرهن الحيازي، حق 
الهيئة الكلفة، فالتسجيل يوكل لمصالح الضرائب والقيد يكون على مستوى المحافظة 

 العقارية المختصة.
 الضريبة:تمييزه عن  -ج

هي مبلغ من المال تفرضه الدولة بصورة جبرية ونهائية ودون مقابل في سبيل  الضريبة
 ية، وهناك ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.تغطية النفقات العموم

ويكمن الفرق بينهما هو أن مفتش التسجيل مقابل إجراء التسجيل يقبض حقوق، وهذه 
 الحقوق تشكل ضريبة بصفة جبرية ونهائية.

 تمييزه عن التوثيق:-د
بينهما أن التوثيق يقوم به ضابط عمومي يتمثل في شخص الموثق  يكمن الفرق           

 ى عكس التسجيل الذي يقوم به موظف عمومي هو مفتش التسجيل.عل
 72/92رقم  1سابقا، أما التوثيق فينظمه الأمر كذلك التسجيل يخضع لقانون التسجيل المذكور

 قانون التوثيق. المتضمن 11/21الملغى بموجب القانون رقم 
المنظم لمهنة التوثيق، أما من القانون  0فالموثق يعطي الصبغة الرسمية للعقود، طبقا للمادة 

مفتش التسجيل فيقوم بتسجيل التصرفات القانونية مقابل دفع حقوق التسجيل، فهو بذلك لا 
نما يعطي تاريخا ثابتا طبقا للمادة  من القانون المدني  011يعطي الصبغة الرسمية للعقود وا 

 الجزائري.
 
 نسب حقوق التسجيل: -ه

 محددة كمايلي:بيع العقارات لرسم نسبي يخضع  -
 2عند إنتقال الملكية العقارية عن طريق البيع. 1% -

                                       
المؤرخة في  526المتضمن تنظيم التوثيق ) الملغى ( ج ر ج ج، عدد  50/5062/ 51المؤرخ في  62/05الأمر -1

01/50/5062. 
 .0204من قانون التسجيل لسنة  010المادة -0
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 1بالنسبة للعقود التي تنقل ملكية عقارات توجد في بلدان أجنبية.  0% -
بعد تنفيذ إجراء البيع العقاري، تقوم الإدارة الضريبة بمقارنة الثمن المصرح به في العقد  -

بالقيمة التجارية، إستنادا إلى أسعار السوق العقارية، وعند وجود فارق بين القيمتين، 
تقوم إدارة الضرائب بتطبيق رسم التسجيل على الفارق في القيمة يضاف إليها العقوبات 

 ن المساس بالأثار التي يرتبها هذا العقد للطرفين.المقررة ودو 
كم أقر قانون التسجيل بعض الإعفاءات لطائفة من العقود للملكية العقارية والتي نصت  -

 من قانون التسجيل. 111عليها المادة 
 الإعفاءات من حقوق التسجيل. -5

 من قانون التسجيل. 047إلى  172حسب نص المواد من 
 تعفى من التسجيل على سبيل الذكر: 
العقود التي تتم في حوادث العمل بإستثناء محاضر المصالحة وتعفى من التسجيل أيضا -

 نسخة للمحضر الخاص بالتحقيق الذي يمكن أن يجريه الأطراف.
الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالمبادلات، عمليات الشراء -

 ن الأموال من كل نوع وكذلك المتعلقة باقتسام هذه الأموال مع الخواص.والتنازل ع
نقل الملكية التي هي على عاتق المشتري والإكتسابات التي تتم بالتراضي لقاء عوض من -

قبل الولايات أو البلديات أو نفقات البلديات والمؤسسات العمومية للولاية أو للبلدية عندما تكون 
م أو الإسعاف أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية وأشغال البناء مخصصة للتعليم العا

 والتعمير.
 شهادات الميلاد، الزواج وكذلك النسخ المسلمة عنها.-
 نقل الملكية بالمقابل المتعلقة بالإستثمار الوطني الخاص بالمناطق الواجب ترقيتها.-
لتي لعامة، وكذلك جميع العقود اأحكام ( بناءا على طلب النيابة ا وثائق الإجراءات )بإستثناء-

 تم الشروع فيه )تأسيس سجلات الحالات المدنية المتلفة أو المفقودة(.
 عقود الإشهاد الرسمي.-

                                       
 .0204من قانون التسجيل لسنة  011دة لماا-0
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الصفقات والمناقصات من أجل البناء والإصلاح والصيانة والتموينات والتوريدات التي يجب -
 دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزينة العموم

 عن طريق الوفاة.نقل الملكية -
 نقل الملكية عن طريق الهبات.-

 ثانيا:الرسم على الإشهار العقاري.
سنحاول في هذا الفرع إلقاء الضوء على رسم أخر يحصل لفائدة الخزينة العمومية على    

 جميع طائفة العقود الخاضعة لرسم التسجيل، ألا وهو الرسم على الإشهار العقاري.
 الرسم على الإشهار العقاري. تعريف -1

صطلح م نذكر تعريف الإشهار العقاري، وهو قبل التعرف عل الرسم على الإشهار العقاري
مركب من كلمتين، الشهر والعقار، يقصد بكلمة الشهر، الإعلام والنشر أما العقار فقد عرفته 

 1لف".قله بدون تيمكن ن " هو كل شيئ مستقر يحوزه ثابت ولامن قانون المدني 110المادة 
ويقصد بكلمة الإشهار العقاري ذلك الإجراء القانوني المتميز الذي يقضي بإخضاع التصرفات 
القانونية الواقعة على العقار، وعرفه الدكتور حسين عبد اللطيف حمدان بأنه ذلك النظام الذي 

رية أو نقلها أو قايرمي إلى شهر التصرفات القانونية التي ترمي إلى إنشاء الحقوق العينية الع
 2تعديلها أو إسقاطها.

فهو رسم يقبض لصالح الدولة، بمناسبة القيام بإجراءات شهر  الرسم على الإشهار العقاري أما
ونقل ملكية الأراضي لدى المحافظات العقارية، حسب نسبة مقررة في قانون التسجيل، من 

 3صراحة.قيمة ثمن العقار، هذا ما لم يتم الإعفاء من دفع الرسم 
 حساب رسم الإشهار العقاري. -2

                                       
 .50/55/5061المتضمن القانون المدني الجزائري المؤرخ في  61/13الأمر رقم  -5
 حمدان حسين عبد اللطيف، أحكام الشهر العقاري، دون طبعة،الدار الجامعية للطباعة والنشر، دون سنة النشر،  -0

 .55ص 
 .517، ص 0220للتوجيه العقاري، دار النشر، دار هومة، الجزائر، سنة  سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري-0
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-010حدد المشرع الجزائري كيفية حساب الرسم على الإشهار العقاري من خلال المادة   
من قانون التسجيل، وكذا النسب المطبقة على عملية شهر العقود والقرارات القضائية  21

 والتصريحات في الشكل التالي:
 الرسوم النسبية.أ:

ها بها في العقود والقرارات القضائية والتصريحات وحدد قيمة العقار المصرح يتم إحتسابها من
 المشرع في نسبتين:

 وتطبق على: %2رسم قدره  -2
العقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط واقف المتضمنة نقل أو تأسيس الحقوق العقارية -

 مشاعة أو غير مشاعة.
فق عليه ة الرفض، سعر البيع المتعقود الوعد بالبيع التي يجب أن يذكر فيه، تحت طائل-

 والأجال المحددة من قبل الأطراف.
 1الأحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء.-
 وتطبق على : %2.1رسم قدره  -1
 العقود والقرارات القضائية التصريحية. -
 القسمات والإيجارات والوصلات والتنازلات عن أجور الكراء. -
 حدها.المزارعة التي لم تبلغ  -

 ب : الرسوم الثابتة.
 دج على النحو التالي: 1222دج أو  1222 تحدد جزافيا بإحدى القيمتين

 دج تطبق في كل عملية شهر عقاري تتعلق ب: 1222 -أ
 قيد الرهون القانونية أو الإتفاقية أو حق التخصيص الرهني أو تجديدها. -
 عقود الإستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي. -
 كل عملية شهر عقاري تتعلق ب: دج تطبق في 1222  -ب

                                       
 .510شريف بغني/ مرجع سابق، ص -5
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 شهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة. -
التصريحات أو الإختيار بالمزايدة الحقيقية أو التصديق والتملك بمزاد طارئ بعد رسو  -

 سابق بالمزايدات.
عقود التقسيم المثبتة لتخصيص ممتلكات سبق تمليكها مع وعد بالتخصيص ورخص  -

 كة.ر ية للتقسيم وأنظمة الملكية المشتهادات التقسيم والجداول الوصفبالتجزئة وش
المؤرخ في  92/11من القانون رقم  09شهادات الحيازة المعدة طبقا لأحكام المادة  -

 المتضمن قانون التوجيه العقاري. 2992نوفمبر  21
 دج. 21222رسم ثابت قدره  -ج

يحصل هذا عند تسليم شهادة الترقيم العقاري المؤقت المطلوبة بناءا على طلب     
 الإجراء الأول في السجل العقاري. المعنيين، خلال فترة الترقيم المؤقت، إثر

لا يحصل سوى رسم نسبي واحد على العقد الرئيسي ولواحقه المحتملة والتي لا يترتب  
دج بالنسبة  1222يمكن تحصيل مبلغ أقل من مبلغ  عليها رسم نسبي بمبلغ أعلى، كما لا

دج ، كما يخضع العقد المتضمن  1222الإجراءات التي لا ينتج عنها رسم نسبي مبلغه 
تكملة أو تفسيرا أو تصحيحا لأخطاء مادية أو قبولا أو تخليا بلا قيد أو شرط أو تأكيدا أو 

ن و تحقيق لوعد بالبيع إن لم يكموافقة أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة أ
 1دج. 1222يحتوي على إجراء ثابت قدره 

دج إن لم يودعوا العقود المحررة في الاجال  2222ويدفع المحررون غرامات مقدرة ب 
 الأتية:

شهادات نقل الملكية بعد الوفاة، ثلاثة أشهر، إبتداءا من تاريخ تحرير العقد، يمدد إلى  -
المعنيين يقيم بالخارج، ويمكن أن تقوم المسؤولية المدنية خمسة أشهر، إذا كان أحد 

للمالكين الجدد للحقوق العينية، إذا طلب من محرر العقد إعداده بعد ستة أشهر من 
 الوفاة.

 بالنسبة للأحكام القضائية، ثلاثة أشهر من اليوم التي أصبحت فيه نهائية. -
                                       

 .0204الفقرة الثالثة من قانون التسجيل لسنة  5-010لمادة -5
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 ريخ تحريرها.بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثلاثة أشهر من تا -
في حالة وجوب القيام بالإشهار في محافظتين عقاريتين أو أكثر، تمدد الأجال المذكورة  -

 1.عن الأولىأعلاه إلى خمسة عشر يوما كاملة، بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلا 
 الإعفاءات من الرسم على الإشهار العقاري. -5

من الرسم على الإشهار العقاري في قانون  لقد حدد المشرع الضريبي جملة من الإعفاءات    
 ونذكر منها: 1-010و  1-010التسجيل وذلك على سبيل الحصر في المادتين 

جميع إجراءات الإشهار والقيد التي تقع مصاريفها على عاتق الدولة والولاية والبلدية  -
 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت تصرفها.

 ررة والإجراءات المنجزة تطبيقا للتشريع المتعلق بأموال الأوقاف.العقود المح -
العقود المحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشريع المتعلق بنزع الملكية من أجل  -

 المنفعة العمومية.
 إجراءات التسجيل والتبديل والتخفيض والشطب الخاصة بالإمتيازات القانونية. -
 ف ملتمس المساعدة القضائية.كل الإجراءات المطلوبة من طر  -
 العقود والوثائق المبرمة من الجمعيات التعاضدية. -
 عقود المبادلات المتعلقة بالأراضي الفلاحية، أو ذات الوجهة الفلاحية. -
 

 الفرع الثاني: الإختصاص الوظيفي.
 تعمل اللجنة على إيجاد إتفاق ودي بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية.

 .2221دور توفيقي قبل أولا: لها 
إن لجنة المصالحة في مادة حقوق التسجيل يكون تدخلها سابقا على صدور سند التحصيل ، 

دورا توفيقيا بين مصلحة الخزينة ومصلحة المكلف بالضريبة وعليه تشكل ممرا  ودورها يعتبر
اجة حإجباريا في بعض الحالات للوصول إلى فرض الضريبة ، ولم يعد المكلف بالضريبة ب

                                       
 .516شريف بغني ، مرجع سابق، ص -1
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إلى اللجوء إلى إدارة الضرائب عن طريق تظلم أو شكوى قبل لجوئه أو عرض نزاعه على 
 1القضاء المختص ، لأنه قد تعرف على رأي أو قرار إدارة الضرائب ولا حاجة له بالتظلم.

و يكون اللجوء إلى هذه اللجنة بصفة إجبارية بالنسبة للإدارة لكي تتمكن من إصدار أمر 
م المستحقة من الأموال المسجلة ، وذلك إذا ما تبين نقصان المبلغ المصرح بتحصيل الرسو 

من قانون  1/2مكرر 01به، أو التقديرات المقدمة من طرف العقد، حيث أنه وفقا للمادة 
فإن إدارة الضرائب تستطيع إعادة تقدير الثمن المصرح به  ، 1214الإجراءات الجبائية لسنة 
 أنه يقل عن ثمن القيمة التجارية الحقيقية للأموال محل التصرف. المكلف بالضريبة إذا تبين

وفقا للأحكام المنظمة للجان التوفيق المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات          
تختص لجنة التوفيق بتسوية  1212الجبائية قبل التعديل الذي جاء به قانون المالية لسنة 

ن لضرائب والمكلف بالضريبة والمترتبة على عدم كفاية الثمالخلافات التي تقوم ما بين إدارة ا
أو التقدير الذي أعتمد كاساس لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي ، يقل عن القيمة التجارية 
للأموال المنقولة أو المبينة ، تستطيع الإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الأموال 

 يحات التي تثبت نقل أو بيان :بالنسبة لجميع العقود أو التصر 
ملكية الأموال العقارية و المحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها ،  2 -       

 و الزبائن والسفن أوالبواخر أو حق الإنتفاع والتمتع بها .
 2الحق في الإيجار أو الإستفادة من وعد بالإيجار لكل العقار أو جزء منه 1 -      
من قانون الإجراءات الجبائية يكمن في إضافة المشرع  1مكرر  01وأثر تعديل المادة     

، والتي أغفل عنها النص السالف ما قبل  3قة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية العقود المتعل

                                       
 .32مرجع سابق.صعيسى حميداتي،علي مرزاق،  -1

 .26، ص 6020/6022كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ن  تخصص إدارة ومالية ،
 ، المتضمن قانون المالية لسنة  66/26/6002، المؤرخ في  02/62من القانون رقم  06مكرر  48أنظر المادة  –2

 .64/26/6002، الصادرة في  92الجريدة الرسمية عدد ، 6006        
 ومعدلة بموجب المادة  6022ق م / 48الثمن أو التقديرات(: محدثة بموجب المادة أ)عدم كفاية  6مكرر  48المادة  –3

 .6062ق م / 02
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التعديل، ذلك أن جميع التصرفات التي ترد على الشركة من مرحلة إنشائها إلى إنقضائها 
و تسديد حقوقها ، وقد تستعمل مصطلح الأسهم ، والحصص الاجتماعية ،  تخضع للتسجيل

التي تعني كل الشركات مهما كان نوعها شركات أشخاص وعلى رأسها شركة التضامن أو 
 شركات أموال .

وبالتالي فقد تدارك المشرع هذا المجال من العقود الأكثر شيوعا سواء لدى تأسيس        
 نها التأسيسي أو التصرف في الأسهم و الحصص الاجتماعية.الشركات أو تعديل قانو 

كما شمل هذا التعديل إستحداث حكم خاص بالمكلف بالمراقبة ، أين نص صراحة على   
عدم إمكانية إجراء المراقبة على التقييمات إلا من قبل أعوان الإدارة الجبائية برتبة مفتش على 

يدة و المتمثلة في الإعلام المسبق بالرقابة و الأقل ، تحت طائلة بطلان الإجراءات الجد
 الإعلام بالحق في الإستعانة بمستشار.

من خلال هذه الأحكام الجديدة نجد أن المشرع لم يوسع من نطاق إختصاص اللجنة      
وفقا لما هو منتظر ، ويتضح ذلك من خلال النص على سبيل الحصر على العقود التي 

إعادة تقدير الأموال التي كانت محلا للتصرف فيها و المتعلقة تدخل في منازعات تقدير أو 
بالعقارات دون تحديد ما يفيد أن العقود المتعلقة بالتنازل عن العقارات بالتخصيص هي الأخرى 

 تكون محل مراقبة التقديرات.
مكرر ، عبارة '' يقل عن القيمة  01أما بخصوص المنقولات فقد ورد بنص المادة       
ية للأموال المنقولة '' فيتضح من خلالها أنه في حال ورود عقد يتعلق بالتنازل عن التجار 

 منقول و قد خضع للتسجيل يمكن إعادة تقييمه أيضا.
التي توجد في نطاقها الأموال أو المسجلة بها  وتكون اللجنة المختصة هي لجنة الولاية       

ذا كانت الأموال التي تشكل إستغلالا  إذا كان الأمر يتعلق بالشحن على مستوى السفن ، وا 
واحدا توجد في عدة ولايات فإن اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي توجد على ترابها مقر 

جد بها و الإستغلال ، وفي حالة عدم وجود المقر فإن اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي ي
 1أكبر قسم من الأموال .

                                       
 .، قانون التسجيل ، المرجع السابق 203أنظر المادة  –1
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يل والطابع ورسوم الإعلان العقاري ، والتوثيق وغيرها تكون على للإشارة فإن نفقات التسج  
 1نصوص قانونية تقضي بغير ذلك . المشتري ما لم تكون هناك

 لكن في أغلب الأحيان يحصل إتفاق على إقتسام ذلك الرسم بين البائع والمشتري .      
ن الرسوم والحقوق من قانون التسجيل على : '' إ 221في نفس السياق تنص المادة       

والعقوبات المترتبة على نقصان الأثمان أو التقدير المبنيين على نقل ملكية عقارات أو حقوق 
عقارية لقاء عوض ،  وعلى نقل ملكية محل تجاري وزبائن لقاء عوض ، تستحق على أطراف 

 العقد بصفة مشتركة وبالتضامن'' .
 مل القاعدة الواردة في قانون التسجيل .إذن وتطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام نع     

ففي معنى ما تقدم نجد أنه إذا رأت الإدارة الضريبية بعد التحقيق والتفتيش الذي يتم مع  
عين المكان أو سواء بالإعتماد على المعلومات التي تتحصل عليها من  فيالمكلف بالضريبة 

ي يرها من الهيئات والمؤسسات التالإدارات والجهات القضائية وهيئات الضمان الاجتماعي وغ
تفيد الإدارة الجبائية وتسهل عليها عمليات التحقيق والتفتيش التي يقوم بها أعوانها المختصيين 
قانونا بأن هناك نقص في تقدير الأموال السابقة تبعا لما صرح به المكلف بالضريبة أو الموثق 

طلب لمكلف بقرار التقييم الجديد أن تفتستطيع الإدارة بعد القيام بمحضر معاينة وتبليغ ا
 إستدعاء اللجنة للإجتماع للتحقق من الثمن الحقيقي .

 19يمثل نفس الإختصاص تقريبا الذي منحه المشرع الفرنسي للجنة التوفيق بنص المادة   
من القسم التشريعي من كتاب الإجراءات الجبائية ، والتي تنص على ما يلي: '' تتدخل لجنة 

الإقليمية في حالة نقص الأثمان أو التقديرات التي شكلت أسس فرض حقوق التسجيل التوفيق 
 2ار العقاري ''.رسم الإشه أو

 .2221ثانيا: أصبحت طرف نزاعي بعد 

                                       
 القانون المدني.من  000المادة –1

 .66خرشي إلهام ، المنازعات الضريبية في المواد الإدارية ، المرجع السابق ، ص  –2
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دارة الضرائب، حول إقتراح إعادة  فيأولا: حالة وقوع إختلاف بين المكلف الخاضع للرقابة وا 
 التقييم، تقوم هذه الأخيرة بعرض النزاع على لجنة التوفيق، إذا طلب المكلف ذلك ،

يجب أن يبلغ المكلف الخاضع للرقابة بالقرار المتضمن رأي اللجنة والجدول الضريبي من 
( أشهر، إبتداءا من تاريخ إبداء الرأي الصادر 20أجال ثلاثة )طرف مدير الضرائب خلال 

 1عن لجنة التوفيق.
 
 الطبيعة القانونية لأراء لجنة التوفيق. -1
في حق المكلف بالضريبة، وفي حالة رفضه دفع  2و يعتبر رأي لجنة التوفيق الولائية نافذا   

 ر مفتش إدارة التسجيل فيما عليه من حقوق ضريبية المطالب بها من طرف اللجنة، يحر 
حقه سند التحصيل الذي ينفذه المدير الولائي للضرائب وذلك من خلال وضع عليه التأشيرة 

رساله إلى قابض الضرائب للقيام بالتحصيل، وفي حالة  مكلف بالضريبة عدم رضا الالتنفيذية وا 
 بهذه الآراء يمكنه القيام بالطعن أمام القضاء الإداري المختص.

 المبحث الثاني: إجراءات سير لجان التوفيق للمنازعات الضريبية    
وفيق إجراءات سير لجان الت تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الاول تنناول فيه  

إجراءات سير  فيه  ، أما المطلب الثاني نناقش1212للمنازعات الضريبية  قبل قانون المالية 
 .1212بعد قانون المالية  ضريبيةلجان التوفيق للمنازعات ال

 .2221المطلب الاول: الإجراءات الإدارية قبل قانون المالية 
يم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول تناولنا فيه الإجراءات الإدارية قبل اللجوء إلى تم تقس

 لجنة التوفيقن أما في الفرع الثاني، فعالجنا فيه الطعن أمام لجنة التوفيق.

 لجنة التوفيق.لجوء إلى الأول: قبل ال فرعال
 إجراءات التقدير. :أولا

                                       
 .0204(، ق إ ج ، لسنة عدم كفاية الثمن أو التقديراتد )0مكرر 03المادة  -1
 .0204(، ق إ ج ، لسنة عدم كفاية الثمن أو التقديراتد الفقرة الأولى )0مكرر 03المادة -2
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في حال إكتشفت الإدارة الضريبة نقص في الثمن أو التقييم المصرح به من طرف المكلف 
الخاضع للضريبة، تقوم إدارة الضرائب بإستدعاء هذا الأخير لتعرض عليه التقييم الجديد الذي 

 1س القيمة الحقيقية الخاضعة لحقوق التسجيل.أعتمد  لفرض حقوق التسجيل على أسا
ويوقع بين الطرفين  soumissionوفي حالة قبول هذا التقدير تقوم الإدارة بتحرير عقد إذعان

 أين يلتزم المكلف بالضريبة بتسديد الفارق في رسوم التسجيل.
لجنة التوفيق،  إلىفي حالة رفض هذا الأخير هذا التقدير المقترح، ترفع الإدارة الضريبية الأمر 

قدمها  يوفي حالة غياب الرد من طرف المكلف بالضريبة على طلبات التوضيح والتبرير الت
ويتضح من هذا 2يتم الشروع في إجراءات فرض الضريبة تلقائيا. المفتش أو المحقق فإنه

ذا رفض المكلف  الإجراء أنه يعتمد على تحديد تقدير من الإدارة لفارق رسوم التسجيل، وا 
بالضريبة هذا التقدير، فإن الأمر يرفع إلى لجنة التوفيق، مما يعني غياب الحوار وعدم السماح 

 للمكلف بالضريبة بتقديم وجهات نظره والدفاع عنها.
 إجراءات التسوية :ثانيا

( أعضاء 21لجنة التوفيق بدعوة من رئيسها ولا تصح المداولات إلا بتوفر النصاب خمسة ) 
( يوما على الأقل قبل تاريخ اجتماع 12إستدعاء المكلف بالضريبة عشرين ) على الأقل، ويتم

 اللجنة، ويمكن لهذا الأخير الإدلاء بأقواله أو إرسال ملاحظاته مكتوبة 
كما يمكنه الإستعانة بمستشار من إختياره أو يعينه وكيلا، بموجب رسالة موصى مع إشعار 

 بالإستلام.
جال محددة لإبداء رأيها، ولم يوضح كيفية التصويت على هذا لم يقيد المشرع هذه اللجنة بأ

 الرأي، كما لم يلزمها بتسبيب أو تعليل أرائها.
من تاريخ  ( يوما إبتداءا12قد تبدي هذه اللجنة رأيا بزيادة تلقائية للضريبة خلال عشرين )

ذا لم يدفع المكلف الخاضع للرقابة الرسوم 3بالضريبةتبليغها للمكلف  والزيادات المطالب ، وا 

                                       
 .0205ق.م/ 40والمادة  0253ق.م/ 40والمادة  0220ق.م / 03معدلة بموجب المواد 50المادة -1
 .0204من ق إ ج لسنة  1الفقرة  44المادة -2
 .0204، ق إ ج،  5ه الفقرة 0مكرر 03المادة -3
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( أيام من تبليغه بالقرار، يحرر في حقه سند تحصيل ضمن الكيفيات 22به خلال عشرة )
 ( وما يليها من قانون التسجيل.014المنصوص عليها بالمادة )

ويلزم المكلف بالضريبة بالطعن أمام القضاء الإداري من اللجوء إلى إجراء التظلم أو الشكوى 
ية، لأن رأي اللجنة يجسد رأي إدارة الضرائب، وتدخلها يكون سابق على أمام الإدارة الجبائ

، في كل الحالات لم يكن في 1ضبط الضريبة وتحديدها ثم صدور سند التحصيل بشأنها 
 السابق ممكنا اللجوء إلى القضاء الإداري برفع عريضة دون وجود تظلم مسبق.

جباري في مادة حقوق التسجيل، بلهذا السبب فهناك من يعتبرها جهة تظلم إداري ساب حيث ق وا 
يجعل هذه الأخيرة تمنح المكلف بالضريبة فرصة لإبداء رأيه حول التقديرات المقترحة من 
طرفها، ومن ثم محاولة الوصول من خلال اللجنة إلى إتفاق بين الطرفين يتحدد على أساسه 

 مبلغ حقوق التسجيل.
 
 
 

 توفيق.مام لجنة الأ: الطعن الثاني الفرع
من قانون المالية لسنة  42المعدلة و المتممة بالمادة  التسجيلمن قانون  221نصت المادة  

 على إنشاء لجنة المصالحة ، وهي عبارة عن لجان محدثة على مستوى المديريات 2992
 لح إدارة الضرائب من جهة، ومصلحةبين مصا التوفيقويكمن دورها في محاولة  الولائية

 .من جهة أخر يبةبالضر المكلف 
 .إجراءات الطعن أمام لجان المصالحة:أولا

تقدير مبالغ الأموال بالنسبة لجميع العقود أو  تستطيع الإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد
ومن هذا المنطق تقوم مصالح الضرائب باستدعاء  ،  2التصريحات الخاضعة لحقوق التسجيل

لتسجيل التقدير الذي اعتمدته كأساس لفرض حقوق التقييم أو  المكلف بالضريبة لتعرض عليها

                                       
 .0205من قانون المالية لسنة  11المادة -1
 .المتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم مرجع سابق 200-92من القانون  202المادة 2
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الحقيقية للأموال الخاضعة للحقوق ، فإذا قبل المكلف بتقدير  التجارية على أساس القيمة
ن ، ويلتزم فيه كلا الطرفي بناءا على محضر يمضي الوضعية بتسوية الإدارة تقوم هذه الأخيرة

، وفي الإدارة و المبلغ المصر ح به من المكلفبمقتضاه المكلف بدفع الفارق الناتج عن تقويم 
عدم استجابته لتقدير الإدارة الضريبية ، ترفع هذه الأخيرة الأمر إلى  أو المكلف1غياب موافقة

 .لجنة المصالحة
  :اجتماع لجان المصالحة -أ

صح الولائية للضرائب بدعوة من رئيسها، ولا ت تجتمع لجنة المصالحة على مستوى المديرية
رع الرئيس ، ولم يحدد المش مداولاتها إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل بما فيهم

وقتا معينا لاجتماع اللجنة ويكون بذلك قد ترك السلطة التقديرية لإدارة الضرائب لكونها 
 .الجهة التي يتم الاجتماع على مستواها والجهة التي تترأس اللجنة

  :لجان المصالحة أراءصدور -ب
بعدما يتم استدعاء المكلف بالضريبة ومثوله أمام اللجنة، فإذا لم يتم الاتفاق بين الإدارة 
والمكلف بالضريبة، أو إذا لم يحضر هذا الأخير اجتماع اللجنة أو لم يرسل ملاحظاته مكتوبة 
تصدر اللجنة رأيا، وبالتالي فانه وبحسب أحكام قانون التسجيل فان لجنة المصالحة تصدر 

في الحالة السلبية فقط والمقترنة بعدم الاتفاق أو غياب الأطراف وعدم تقديم رد كتابي،  رأيا
 لف ويصادقالتوقيع على تعهد من المك الطرفين ،يتم وفيالحالة الايجابية المقترنة باتفاق بين

تقوم هذه اللجان بتبليغ  .الولائي للضرائب ويصبح نافذا في مواجهة الطرفين المدير عليه
المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ، وفي هذا الصدد لم 

غ فقط، وكذلك التبلي اكتفى في ذلك بطريقة يتناول المشرع أجال خاصة لتبليغ هذا الرأي، بل
 .الداخلية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب الأمر بالنسبة للتدابير

 .القانونية لآراء لجان الطعن  :الطبيعةياثان

                                       
 .،مرجع سابق 96عزيزامزيان، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري ص 1
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في حق المكلف بالضريبة، حيث  1تكون آراء لجان المصالحة في مادة حقوق التسجيل نافذة
أنه إذا لم يدفع هذا الأخير الرسوم والغرامات المطالب بها من طرف اللجنة يحرر مفتش إدارة 

ن خلال الولائي للضرائب وذلك م المدير ويعمل على تنفيذه التسجيل في حقه سند تحصيل
 . بعملية المتابعة التأشيرة إلى قابض الضرائب المختص للقيام إرساله

فإن آراء اللجان تتولد فيها آثارا تخلق مراكز قانونية في حق المكلف وفي صالح الإدارة  هومن
الحة و صالجبائية، وهذه الأخيرة لم تعد في الحقيقة مصدرة القرار نظرا لتشكيلة لجان الم

 هم آراء لجانالذين لم ترض التوفيق في هذا النوع من الحقوق الجبائية، وأما بالنسبة للمكلفين
 لجوء إلى إجراء التظلم أو الشكوىالمصالحة فبإمكانهم الطعن أمام القضاء المختص من دون ال

 .إدارة الضرائبيجسد رأي  أمام الإدارة الجبائية، لأن رأي اللجنة في الحقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 

 2221بعد قانون المالية الإجراءات الإدارية المطلب الثاني: 

في مجال الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المختصة  لطعن الإداريةا إن لجان    
لذي ا ترفع إليها الطعون في مجال الجباية المباشرة والرسم على القيمة المضافة ، المضافة

يعتبر نوعا من أنواع الجباية غير المباشرة ، أما في مجال حقوق التسجيل فإن الإدارة الضريبية 
، وذلك  1214أ من قانون الإجراءات الجبائية 1مكرر01تلجأ إلى لجنة المصالحة وفقا للمادة 

 .لعدم كفاية الثمن أو التقديرات المصرح بها من طرف المكلف بالضريبة

                                       
 .0204د، قانون الإجراءات الجبائية لسنة 0مكرر  03المادة 1
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 قبل اللجوء إلى لجنة التوفيق الولائية. الفرع الأول:
نظيم الجبائية ، حيث لجأ المشرع إلى ت تعد لجنة التوفيق فكرة جديدة في إجراءات المنازعات 

تعاون ما بين الإدارة الجبائية والمكلف بالضريبة من أجل أن يعطي هذا التعاون نتائجه 
اء نة المصالحة والتي كانت محل إنشالإيجابية ، حيث أنشأت لجنة تسمى لجنة التوفيق أو لج

المتضمن قانون التسجيل وأدخل عليها عدة تعديلات  71/221أول مرة بموجب الأمر رقم 
فيما بعد ، والهدف من إنشاء هذه اللجنة هو محاولة وضع حد للنزاع الجبائي في بدايته دون 

 و التخفيف من عدد الملفات المعروضة عليه. 1وصوله للقضاء
إلا أن اللجوء إلى هذه اللجنة أعتبره المشرع إجراء غير إلزامي فإدا لجأ المكلف إلى القضاء   

مباشرة فإنه لا يجوز له بعد ذلك الرجوع إليها ، تختص هذه الأخيرة في النظر في الشكاوي 
أو الطعون التي ترفع إليها من طرف المكلف في حال رفضه للتقييم العقاري المعد من طرف 

 دارة الجبائية.الإ
 : إعادة تقييم العقار من طرف الإدارة الجبائية:أولا

عندما يقوم الخاضعين لهذه الحقوق بتقديم تصريحات حول ثمن التنازل عن الملكيات العقارية 
أو التقديرات المقدمة من طرفهم أمام إدارة الضرائب ، تقوم هذه الأخيرة بإثبات النقص الموجود 

أو التقديرات المقدمة ، وهنا يحق لإدارة الضرائب أن تعيد تقييم الثمن  في الثمن المصرح به
 لكي يتم تحديد الوعاء الخاضع للضريبة .

يشمل إجراء إعادة التقييم للعقار موضوع النزاع عدة مراحل ولهذا سوف نبين الإجراءات   
عادةالعملية المتبعة من أجل إعادة التقييم العقاري على مستوى مكتب التحقيقا التقييمات  ت وا 

 العقارية الموجودة على مستوى المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية بالمديرية الولائية للضرائب.
 المرحلة الأولى: -1

                                       
بوقرة العمرية، التسجيل العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص القانون العقاري  -1

 .10ن ص 0226والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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عادة التقييمات العقارية الموجودة على مستوى المديرية الفرعية للمراقبة  يقوم مكتب التحقيقات وا 
بتحويل الملف إلى فرقة مراقبة  11 1في شكل فرقالجبائية بمديرية الضرائب، الذي يعمل 

عادة التقييمات العقارية ، وهده الأخيرة لا يمكن لها إجراء هذه المراقبة إلا بعد  الأسعار وا 
الإعلام المسبق للمكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة عن طريق الإرسال أو التسليم مقابل 

( أيام، يتم حسابها 22تمنح لمدة على الأقل، عشرة )إقرار الإستلام بإشعار مراقبة التقييم حيث 
 إبتداءا من تاريخ إستلام هذا الإشعار، ويجب أن يذكر في إشعار التقييم مايأتي:

 ألقاب وأسماء ورتب الأعوان المقيمين.-
 العقد او التصريح موضوع المراقبة.-
الذي تمت فيه دعوة المكلف بالضريبة للحضور إلى المصلحة مع تقديم      التاريخ و الوقت-

 نسخة من العقد أو التصريح موضوع المراقبة.
 أن يكون للمكلف بالضريبة خيار الإستعانة بمستشار من إختياره أثناء المراقبة.-
 المرحلة الثانية: - 2

يتم إرسال إستدعاء ثاني إلى المكلف بالضريبة، وذلك عندما لا يحضر إلى المصلحة       
في التاريخ والوقت المبينين في إشعار التقييم، بحيث يدعوه للحضور إلى المصلحة خلال مدة 

 ( أيام أخرى إبتداءا من تاريخ الإستلام.22لا تتجاوز عشرة )
صله بناءا على الإستدعاء الذي و  ال إلى الإدارة الجبائيةيقوم المكلف بالضريبة بالإنتق      

منها ، ثم هذه الإدارة على تحديد موعد للخروج الميداني من أجل معاينة العقار محل إعادة 
عادة التقييمات أخذ جميع مواصفات العقار  التقييم ، بحيث يجب على فرقة مراقبة الأسعار وا 

ف عوامل التقييم العقاري المتمثلة في العوامل وخصائصه للتمكن من الغطلاع على مختل

                                       
 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة  05/20/0220مؤرخ في من القرار الوزاري المشترك ال 63المادة -1

 .00/20/0220المؤرخة في  02الجبائيةوصلاحيتها،،الجريدة الرسمية، العدد رقم 
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المادية ، الاقتصادية والقانونية وكذا طرق التقييم المناسبة لنوع العقار محل التقييم من أجل 
 1تحديد القيمة الخقيقية للعقار في السوق العقارية الحرة

 المرحلة الثالثة: -5
عادة التقييمات العقارية للعقار     بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها فرقة مراقبة الأسعار وا 

قصد إعادة تقييمه وتحديد قيمته الحقيقية ، يتم تحرير محضر معاينة ويجب دعوة المكلف 
 بالضريبة للتوقيع عليه مع الإشارة كذلك في المحضر في حالة رفضه للتوقيع.

ثيقة تسمى نسخة التدوين تتضمن القيمة الحقيقية للعقار محل إعادة التقييم ، تملأ و         
وتمضى من طرف رئيس مكتب التحقيقات ، ثم ترسل إلى المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية 
 من أجل المصادقة عليها من طرف المدير الولائي للضرائب ومن ثم تدوينها في سجل خاص.

 المراقبة صحيحة إلا إذا قامت الإدارة الضريبة بما يلي: ملاحظة: لا تكون إجراءات
 يمه، أو تسل يهموصى علٌ يد بر  يقعن طر يبة بالضر  لفم إلى المكقييالت يغجب إرسال تبلي

 .مقابل وصل بالاستلام يدبالٌ 
لخاضع للرقابة الف للسماح للمك ايةالكف فيهمدعما ومفصلا بما  ييمالتق يغكون تبليجب أن ي

 .حظاته، أو ربما قبولهملا ياغةبص
 يجب على العون المقيم تحديد القيمة التجارية التي أعيد تقييمها و طريقة تحديدها.

يجب إبلاغ المكلف الخاضع للرقابة ، ضمن تبليغ التقييم ، بأن لديه خيار الإستعانة     
 بمستشار من إختياره.

( يوما من تاريخ إستلام تبليغ التقييم لإرسال رده ، 02يمنح المكلف الخاضع للرقابة ثلاثين )
 وقبل إنتهاء هذه المدة ، يمكن للمكلف الخاضع للرقابة تقديم معلومات إضافية.

 
 المرحلة الرابعة: -4

                                       
، المتضمن كيفيات تقييم 52/55/5000المؤرخ في  00/065من المرسوم التنفيذي رقم  51إلى  20أنظر المواد من  -1

ة وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح، الجريدة الأملاك العقارية المبني
 .54/55/5000، المؤرخة في 64الرسمية العدد رقم 
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م الجديد فإنه بهذا التقيي 1في حالة إقتناع وقبول المعني بالأمر أي في حالة القبول الصريح -أ
يمضي على تعهد يعترف فيه قانونيا بإعادة التقييم وهذا التعهد يحرر في ثلاث نسخ بكل 
نسخة طابع جبائي بقيمة عشرين دينار جزائري ويقدم له كشف الدفع وبذلك يتم تسديد الحقوق 

 الإضافية، ولا يمكن للمكلف الخاضع للرقابة للطعن لاحقا من خلال طرق المنازعات.
كما لا يمكن مراجعة هذه الأسس من قبل إدارة الضرائب إلا في حالة الأفعال التدليسية        

 من قانون التسجيل. 229المنصوص عليها في المادة 
عادة  -ب أما في حالة عدم إقتناعه ورفضه للتقييم المقترح من طرف فرقة مراقبة الأسعار وا 

 مرين إما اللجوء إلى طرق الطعن الإختيارية أوالتقييم ، يكون للمعني بالأمر الإختيار بين أ
 الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

عندما يقدم المكلف الخاضع للضريبة ملاحظات فيما يتعلق بإقتراح التقييم، يتم إعداد  -ج
 تبليغ تقييم نهائي بعد الأخذ بعين الإعتبار، من أجل إبلاغه بالنتائج النهائية لهذه المراقبة.

يجب إبلاغه ، ضمن التبليغ النهائي ، أن لديه إمكانية أن يطلب رأي لجنة التوفيق الولائية   
أ من قانون الإجراءات الجبائية السالفة الذكر ، وذلك  1مكرر 01المنصوص عليه في المادة 

( يوما من تاريخ الإستلام ، باليد أو بالبريد المضمون مقابل إشعار 02في غضون ثلاثين )
لام هذا الأخير ، وذلك في نطاق إختصاصها الذي توجد فيه الممتلكات أو المسجلة فيه بإست

 ، إذا تعلق الأمر بالقوارب يؤدي عدم الرد خلال هذه الفترة إلى إعداد جدول التسوية.
يحتفظ المكلف بالضريبة بالحق في الطعن في هذه التسوية أمام الجهات القضائية  

مراقبة التقييم ، فإن العقد أو التصريح محل المراقبة لا يمكن أن  المختصة.عند إنتهاء عملية
 2يخضع لمراقبة مماثلة إلا في حالة ثبوت وجود إخفاء.

( يوما لإرسال رده ،بإستثناء القوة 02إن عدم الإجابة خلال الفترة الممنوحة أي ثلاثين )     
إلى إعادة الأسس الموضوعية القاهرة المثبتة ، يعادل القبول الضمني الذي يجب أن يؤدي 

                                       
 02ومعدلة بموجب المادة  6022ق م / 48:)عدم كفاية الثمن أو التقديرات(:محدثة بموجب المادة 0-6مكرر  48المادة 1

 .6062ق م /

 ،المرجع نفسه.0-6مكرر  48المادة 2
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غلاق الملف دون تقديم هذا الأخير مسبقا إلى لجنة  في البداية ضمن تبليغ التقييم النهائي وا 
 التوفيق.

( هذه، يجب على العون المقيم تقديم جميع الشروحات الشفوية المفيدة 02خلال فترة الثلاثين )
 هذا الأخير ذلك.للمكلف الخاضع للرقابة حول مضمون التبليغ، إذا طلب 

 الفرع الثاني: عند اللجوء للجنة التوفيق الولائية.
بعد القيام بالإجراءات الإلزامية من طرف المشتكي والإدارة الجبائية وعدم حل هذا    

النزاع ، يكون للمشتكي الحق في الطعن إما أمام لجان التوفيق الولائية )المصالحة( التي هي 
 هات القضائية )المحكمة الإدارية المختصة(.موضوع دراستنا أو أمام الج

 : الإجراءات المتخذة أمام لجنة التوفيق.أولا
خلاف حول إقتراح إعادة التقييم من طرف الإدارة الضريبية، تقوم هذه الأخيرة،  في حالة وقوع  

إن طلب المكلف بالضريبة ذلك، بعرض النزاع على رأي لجنة التوفيق، بحيث يوجه الطلب 
من طرف المكلف بالضريبة أو وكيله إلى رئيس لجنة التوفيق بالمديرية الولائية للضرائب، 

( يوما إبتداءا من تاريخ الإستلام أو التسلم باليد لإشعار التقدير 02وذلك خلال أجل ثلاثين )
 1النهائي، مع العلم أن هذا الطلب لا يخضع لأي شرط شكلي.

تنعقد هذه اللجنة من أجل تحديد القيمة التي تعتمد كأساس إذا كان الثمن أو التقدير الذي 
ينة، للأملاك المنتقلة أو المبسمح بتصفية حق نسبي أو تصاعدي يقل عن القيمة التجارية 

 .1214من ق إ ج لسنة  1مكرر 01المذكورة في المقطع الأول للمادة 
تكون لجنة التوفيق الولائية المختصة هي التي تتواجد في نطاقها الأملاك أو المسجلة بها، إذا 

 كان الأمر يتعلق بشحن على متن السفن.
ذا كانت الأملاك التي  تشكل إستغلال واحدا توجد في عدة ولايات، فإن اللجنة المختصة  وا 

هي لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الإستغلال، وفي حالة عدم وجود المقر، تكون 
 2الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الأملاك.

                                       
 .0204أ )عدم كفاية الثمن أو التقديرات(، قانون الإجراءات الجبائية لسنة 0مكرر  03المادة -1
 أ )عدم كفاية الثمن أو التقديرات(،المرجع نفسه.0مكرر  03المادة 2
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 : مرحلة المصالحة أمام اللجنة:ثانيا
ق عدم توصل الأطراف إلى إتفافي هذه المرحلة والتي هي موضوع دراستنا ، وفي حالة       

أ السالفة الذكر، تقوم  بعرض 1مكرر01حول إعادة التقييم فإن إدارة الضرائب وفقا للمادة 
النزاع على لجنة التوفيق إن طلب المكلف بذلك التي تقوم هذه الأخيرة بإعادة التقييم ، وبعد 

 ذلك يحق لإدارة الضرائب أن تحدد نسبة الرسوم المستحقة للدفع.
وقد تم تحديد إجراءات سير أعمال اللجنة الولائية للتوفيق بين الأطراف المتنازعة في المواد 

و على التوالي من قانون الإجراءات الجبائية 1مكرر  01د و 1مكرر  01ب و 1مكرر  01
 كما يلي : 1214لسنة 
اللجنة يوما ، على الأقل قبل تاريخ اجتماع  12إستدعاء المكلفون بالضريبة المعنيون  -2

ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة ويمكنهم أن يستعينوا 
 بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهلا قانون للدفاع عنهم.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر خمسة  -1
 ( أعضاء ، على الأقل بمن فيهم الرئيس.21)

وافقة على رأي اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ن وفي حالة تساوي عدد تتم الم -0
 الأصوات ن يكون صوت الرئيس مرجحا.

يبلغ كل من القرار المتضمن رأي اللجنة والجدول الضريبي إلى المكلف بالضريبة من  -4
( أشهر ،إبتداءا من تاريخ إبداء الرأي 20طرف مدير الضرائب بالولاية خلال ثلاثة )

 .1ادر عن لجنة التوفيقالص

                                       
 02ومعدلة بموجب المادة  6022ق م / 48د:)عدم كفاية الثمن أو التقديرات(:محدثة بموجب المادة  6مكرر  48المادة 1

 .6062ق م /
 



لجان التوفيق                                                       الفصل الثاني
 الولائية 

 

 
70 

يمكن للمكلف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار المتضمن رأي لجنة التوفيق رفع دعوى أما  
( أشهر ، إبتداءا من 24للضرائب ، خلال أربع ) المحكمة الإدارية ضد قرار المدير الولائي

 1تاريخ إدراج الجدول الضريبي في التحصيل.
 : نسبة الزيادة المفروضة.ثالثا
 تضاف إلى مبلغ الحقوق المتملص منها النسبالنقصان في الثمن أو في التقدير، في حالة  

 الاتية:
 دج أو يقل عنه. 12.222إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يساوي %22تضاف نسبة  -
دج ويقل أو  12.222، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها أكثر من  %21تضاف نسبة -

 دج. 122.222يساوي 
 2دج. 122.222، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق  %11تضاف نسبة -

 : طبيعة الرأي الصادر عن لجنة التوفيق.رابعا
أن رأي لجنة التوفيق يعتبر نافذا في مواجهة الإدارة  1212بعد تعديل  يمكن القول أن الجديد

 "يعتبر رأي لجنة التوفيق نافذا :"2د  1 مكرر 01المادة  والمكلف على حد سواء طبقا لنص
 الولائي للضرائب المتضمن رأي اللجنة. في القرار الصادر عن المدير ويتجسد ذلك

ويمكن للمكلف بالضريبة اللجوء للقضاء الإداري " المحكمة الإدارية المختصة " لرفع دعوى   
ا من تاريخ إدراج ( أشهر إبتداء24ضد قرار المدير الولائي للضرائب وذلك في غضون أربعة )

الجدول الضريبي في التحصيل ، وعليه يتضح أن لجوء المكلف بالضريبة إلى لجنة التوفيق 
 من  72هو إجراء جوازي وليس وجوبي، وهذا ما أكدته المادة 

ق إ ج بعد تعديلها والتي نصت على إستثناء المنازعات الخاصة بحقوق التسجيل من الحق 
 ة أن هذا النزاع قد عرض أمام لجنة التوفيق.في التظلم الأولي وذلك بحج

                                       
ومعدلة بموجب المادة  6022ق م / 48د:)عدم كفاية الثمن أو التقديرات(:محدثة بموجب المادة  6مكرر  48المادة  -1

 .6062ق م / 02

 .6063مكرر و ق،م /  48المادة -2
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لا يوقف الطعن تسديد الحقوق المحتج عليها، وعلى العكس من ذلك يبقى تحصيل الغرامات 
 المستحقة معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي.

غير أنه يمكن للمدين بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المحتج عليه شريطة تقديم 
 ضمان تحصيل الضريبة.ضمانات حقيقية ل

 من ق إ م إ. 104يجب أن يقدم طلب تأجيل الدفع وفقا لأحكام المادة  -
غير أنه ما يعاب على هذا التعديل أنه سوى بين من تمكن من عرض موضوعه أمام لجنة 
التوفيق وبين المكلفين الذين تم تغريمهم تلقائيا دون المرور على لجان التوفيق، الأمر الذي 

 مجبرون للتوجه أمام المحاكم الإدارية المختصة للطعن في قرار المدير الولائييجعلهم 
وجوبية التمثيل بمحامي أمام الجهات  للضرائب وما يترتب عليه من أعباء إضافية حيث

 القضائية والمصاريف القضائية الخاصة بإيداع العريضة.
 ربعة أشهر دون رد، وذلك فيأجل الطعن القضائي مفتوح إذا تجاوزت اللجنة أجل الأ ويبقى

إشعار بقرار اللجنة، مع العلم أن الأجل ماقبل التعديل كان  حالة المكلف بالضريبة لم يستلم
 ( من إنتهاء أجل البت في الطلب أمام اللجنة.24محددا بأربعة أشهر)

 لأي تعديل على الحكم الخاص بأثر الطعن القضائي غير الموقف لتنفيذ قرار التحصي ولم يطر
، إلا أنه يمكن للمكلف بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المحتج عليه، شريطة تقديم 

قابل  1ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة، وتبت فيه المحكمة الإدارية بموجب أمر
 2للإستئناف أما محكمة الإستئناف الإدارية.

من ق إ ج، التي تمدد مدة التقادم مكرر  09المادة  1212كما أستحدث قانون المالية لسنة    
للضرائب والرسوم بما فيها حقوق التسجيل التي كانت محل رقابة إلى السنة الثانية التي تلي 
السنة التي أرسلت خلالها الإدارة الجبائية أثناء عملية الرقابة طلب معلومات إلى سلطة جبائية 

 لدولة أحرى في إطار المساعدة الجبائية الدولية.

                                       
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 00/20/0223المؤرخ في  23/20من القانون رقم  304أنظر المادة 1

 .0223، لسنة 05الجريدة الرسمية عدد 
 المتعلق بالتنظيم القضائي. 52-00من القانون العضوي رقم  04المادة 2
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لا يمدد هذا الأجل إلا إذا تم تبليغ المكلف بالضريبة كتابيا مقابل وصل إستلام بوجود لكن 
 ( يوما، إعتبارا من تاريخ إرساله.12هذا الطلب في أجل )
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النظام الضريبي العادل هو ذلك الذي يترتب عليه معاملة ضريبية عادلة، وتقتضي العدالة  إن
في مجال الضرائب أن يتحمل كل مواطن ضريبة مستحقة ومقدرة بشكل سليم، ولأن المشرع 
الجزائري منح لإدارة الضرائب أمر التحصيل الضريبي فغنه في المقابل وضع نصوصا قانونية 

ات التي قد تنشأ بينها وبين الخاضعين لها، فمنح لهؤلاء حق الطعن الإداري خاصة بحل الخلاف
الإجباري والإختياري في الضريبة المفروضة عليهم أمام الجهة الإدارية المختصة قبل اللجوء 
إلى القضاء، بحيث يعتبر هذا المسلك ألية ذات أهمية عملية وخصوصية إجرائية في مجال 

 ية.تسوية المنازعات الجبائ
وتنشأ المنازعة الضريبية نتيجة الخلاف الذي يثور بين الإدارة الضريبية والمكلف الخاضع   

للضريبة، بمناسبة قيام الأولى بوظائفها التي يكفلها له القانون الضريبي، بينما ينازع المكلف 
ينازع  هبها في العناصر الواقعية التي إعتمدتها الإدارة كأساس لتحديد قيمة الضريبة، أو أن

 خضوعه للضريبة بحجة أنه غير مشمول بنطاق تطبيقها.
وقد بينا أن المشرع قد منح سبل عديدة للمكلف بالضريبة للدفاع عن حقوقه، فيمكن له التقدم 
بشكوى امام الإدارة الضريبية مصدرة القرار، وتعتبر هذه المرحلة إجبارية قبل اللجوء إلى 

لا القضاء ، وهي مقيدة بمجموعة من ا لشروط الشكلية والموضوعية التي لا يمكن مخالفتها وا 
الصادر عن إدارة الضرائب،  رفضت الشكوى، وفي حالة عدم رضا المكلف بالضريبة للقرار

فيبقى له إختياران إما يقوم بتقديم طعنه أما اللجان الإدارية التي تبدي رأيا حول طلبات المكلفين 
ي اء في حساب الضريبة، أو الإستفادة من حق تشريعبالضريبة، التي تهدف إلى تصحيح أخط

 أو تنظيمي، أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري المختص.
هذا فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أما فيما يخص مادة حقوق التسجيل   

بحقوق  ةالأحكام المنظمة للجنة التوفيق الخاص تعرضت والرسم على الإشهار العقاري، فلقد
التسجيل والواردة في قانون الإجراءات الجبائية للعديد من الإنتقادات، لذا سعى المشرع إلى 
ختصاصها في إعادة تقدير الأموال محل العقود  إعادة النظر في تشكيلتها وطريقة سيرها وا 

،  1212المبرمة أو المصرح بها وذلك من خلال التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 
هذه الدراسة التي حاولنا من خلالها إستيعاب بعض  خلال تحليل النصوص الواردة فيومن 

رتأينا في  المفاهيم العامة بالمنازعات الضريبة، وصولا إلى تفصيل بعض جوانب الموضوع وا 
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الأخير إستخلاص بعض النتائج والملاحظات في موضوع التسوية الإدارية للنزاع الضريبي 
 من أبرز النتائج التي توصلنا إليها ما يلي:في الجزائر، و 

خضوع المنازعة الضريبية لقانون مرن وسريع التطور، بحيث يقوم المشرع بتعديل  -
أحكامه بإستمرار بموجب قوانين المالية السنوية، مما يستوجب تحيين معلوماته لمسايرة 

 هذه التعديلات، وهذا يمكن تدعيمه بتنظيم ملتقيات ودورات تكوينية.
إن المنازعات الضريبية تتميز بخصوصيات تنفرد بها مقارنة بالمنازعات الإدارية  -

 الأخرى، إذ تجعلها أكثر تعقيدا من غيرها من المنازعات.
بالنظر إلى منازعات الوعاء الضريبي نجد أنها المرحلة الأولى التي تمر بها الضريبة  -

دارة ء المرتكبة من قبل الإقبل دخولها حيز التنفيذن حيث تقوم على تصحيح الأخطا
الضريبية، كما منح المشرع الجزائري من خلال القوانين الجبائية الحق للمكلف بأن 
يرفض تسديد الضريبة بأي سبب يتمسك به، كأن يدفع بأنها غير مؤسسة أو تعسفية، 
ففي هذه الحالة يلجأ إلى تقديم الشكاية إلى الجهة المختصة بذلك وفقا للشروط المحددة 

الإدارة الضريبية قرار صريح أو ضمني بشأن النزاع المطروح  قانونا لإصتصدار
 أمامها.

أن الإلتجاء إلى تقديم الطعن أما الإدارة الضريبية، يعطيها الفرصة من أجل مراجعة  -
نفسها وتدارك الخطأ إن وجد والعدول عنه وذلك بغرض تقليل القضايا الضريبية عن 

 بحلها أمام إدارة الضرائب. الجهات القضائية والإكتفاء
التظلم الإداري يسمح بتبادل وجهات النظر بين الطرفين كما ينمي الثقة بينهما خاصة  -

 في حالة تراجع الإدارة عن قراراتها الخاطئة.
إن المشرع الجزائري منح ضمانات للمكلف بالضريبة، من خلال وضع نصوص قانونية  -

ية الإعفاءات الضريبجيل القانوني للدفع و متمثلة في إستفادة هذا الأخير من التأ
 غيرذلك.والتخفيض إلى 

لقد منح المشرع إجراءات للمكلف بالضريبة، والمتمثلة في الإلتجاء إلى لجان الطعن  -
الإدارية، وذلك في حالة عدم رضاه بالقرار الصادر عن الجهة المختصة بالنظر في 

ع ة، قد يلجأ إليها المكلف أو يرفالشكوى، حيث أن هذه المرحلة تبقى مرحلة إختياري
 النزاع مباشرة أما القضاء الإداري المختص.
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أعاد المشرع النظر في تشكيلة لجنة التوفيق من خلال إستغنائه عن ممثل لإدارة الولاية  -
ضافته لخبراء في مجال تقييم العقارات لإضفاء الطابع المختلط للجنة والحد من  وا 

 هيمنة إدارة الضرائب عليها.
أضاف المشرع في إطار تحديد إختصاص هذه اللجنة في تقييم الأموال المتمثلة في  -

العقود والتصريحات المتعلقة بالأسهم والحصص الاجتماعية، لأنه أصلا يخضع كل 
إنشاء أو تعديل للقانون الأساسي للشركة إلى التسجيل وتسديد ما يترتب عليه من 

 حقوق.
مرحلة ما قبل اللجوء للجنة التوفيق،  1212الية لسنة شمل التعديل الوارد في قانون الم -

عادة تقييم الأموال وأجالها وعالج حالة غياب  وأعاد المشرع تنظيم إجراءات الرقابة وا 
المكلف من الإستدعاء الأول الذي يعتبر ضمانا من الضمانات التي جاء بها هذا 

 التعديل لصالح المكلف بالضريبة.
ل السالف الذكر، بحيث أصبح اللجوء للجنة بطلب من ورد حكم جديد ضمن التعدي -

 المكلف بالضريبة بعد ما كان إجراء وجوبي على الإدارة.
حدد المشرع أجال البت في طلب المكلف من قبل الجنة وعالج حالة تجاوزها لهذه  -

الأجال دون رد مما يضمن حق المكلف للطعن القضائي، كما وضح كيفية صدور 
علام المكلف بالأساس الضريبي رأي اللجنة والأغلب ية المطلوبة، وألزمها بتبرير رأيها وا 
 الذي توصلت إليه.

مكرر التي نصت على حالة تمديد مدة  09المادة  1212إستحدث قانون المالية لسنة  -
التقادم إلى السنة الثانية التي تلي السنة التي أرسلت خلالها الإدارة الجبائية طلب 

 ية لدولة أخرى.معلومات إلى سلطة جبائ
حددت الأحكام الجديدة ما بعد التعديل أجال الطعن القضائي وبداية سريانها، إلا أن  -

 المشرع لم يتراجع عن حكمه في الطعن غير الموقف لتنفيذ قرار التحصيل.
 النتائج السالفة الذكر، وبالنظر إلى المشرع الجزائري نجد أنه وفق في  ومن خلال  

 كثير من التعديلات التي قام بها فهو دائما يحرص على مصلحة الطرفين، إلا أن 
 ذلك لا يمنع من وجود بعض النقائص والتي من أجلها إرتأينا أن نقدم الإقتراحات
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 التالية:
تفعيل دور لجان الطعن الإدارية والعمل على إستقلاليتها وتزويدها بالكفاءات ذات  -

 الصلة بالمجال الضريبي.
لمشرع الجزائري غير ثابت في إستعماله لبعض المصطلحات، فكما نعلم أن اللجان ا -

الإدارية تصدر رأيا، إلا أن المشرع تارة يستعمل رأيا وتارة أخرى يستعمل قرارا، حيث 
 أن هذا الأخير يكون ملزما للطرفين عكس الرأي الذي يكون غير ملزم.

دة في قانون الإجراءات الجبائية، لذا نأمل عدم وجود تسلسل في المواد القانونية الموجو  -
 من المشرع الجزائري تداركها وأن يراعي ذلك وفقا لمراحل النزاع الضريبي.

التقليص في أجل البت الممنوح للجهة المختصة للرد على الشكاية المقدمة من طرف  -
 المكلف بالضريبة، لأن المدة طويلة جدا.

سيما في منصب رئيسها ومحاولة خلق نوع من إعادة النظر في تشكيلة اللجنة ولا  -
التوازن ما بين المنتسبين لإدارة الضرائب وأعضاء من خارج القطاع من ذوي الخبرة 

 في مجال تقييم الأموال.
عادة التقييم إجراء وجوبي على عون  - جعل إجراء المعاينة للأموال محل المراقبة وا 

 الرقابة والتقييم.
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 ملخص  

 

 
 ملخص الدراسة:



كبيرة في المجال الضريبي و ذلك من خلال  أهميةموضوع المنازعات الجبائية يكتسي
، منازعاتلتي تنظم هذا النوع من القرها المشرع في مختلف القوانين اأالنصوص القانونية التي 

ظيفتها التي من و  الجبائيةالإدارةلتسوية المنازعات مهمة جدا بين  الإداريةوتعتبر  المرحلة 
 ن حقوقه.جل الدفاع عأمن أخرىوالمكلف بالضريبة من جهة  ،ن الجبائية من جهةتطبيق القواني

ولقد منح المشرع سبل عديدة للمكلف بالضريبة لكي يدافع عن حقوقه عند انتهاكها تجاه إدارة 
مواعيد حترام الإالضرائب بدءا من التظلم الإداري المسبق)الشكاية( محددة شكلا و موضوعا مع 

للجوء ا عند حصول المنازعة الضريبية، تحت طائلة الرفض كما أعطى له الحق المحددة قانونا
الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة الإداريةالطعن  لجانإلى

 .في حالة رفض التظلم لدى إدارة الضرائب المضافة
 ي، فالمشرع منح المكلفأما بالنسبة لمادة حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقار    

بالضريبة ضمانات تتمثل في إختياره إما اللجوء إلى لجنة التوفيق الولائية أو يتجه مباشرة إلى 
 حفاظا على حقوقه و حمايته من القضاء المختص دون إجراء التظلم المسبق)الشكاية(، وهذا

 .بيال الضريالضريبية و السعي وراء وضع تسهيلات و مساعدات في المج الإدارةتسلط 

 ، المكلف بالضريبة، المنازعة الضريبية، لجان التوفيق.إدارة الضرائبالكلمات المفتاحية:

Résumé de l'étude : 
Le législateur a prévu de nombreux moyens permettant au contribuable de défendre ses droits 

lorsque ceux-ci sont violés par l'administration fiscale, à commencer par une réclamation 

administrative préalable (plainte), avec une forme et un contenu spécifiques. Tout en respectant 

les délais légaux, sous peine de rejet, il a également eu le droit de recourir aux commissions 

administratives de recours pour les impôts directs, les taxes assimilées et les taxes à valeur 

ajoutée en cas de rejet de la réclamation par l'administration fiscale. 

Quant à l'article sur les droits d'enregistrement et les frais sur la publicité immobilière, le 

législateur a accordé au contribuable des garanties représentées dansson choix soit derecourir 

à la commission de conciliation de l'Etat, soit de s'adresser directement à la justice compétente 

sans déposer de réclamation préalable (plainte). est afin de préserver ses droits et de le protéger 

de la domination de l'administration fiscale et de ses tentatives de derrière la mise en place de 

facilités et d'assistance dans le domaine fiscal. 

 

 



 


